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ɝ ʈȳɈ ɦȄࢫɰ ȆɺɗࢫȮȄȳםȄࢫɯ Ɍ ɏ

�ɤɽȿ ɽɦȄࢫȒȱɦࢫȔ ǴȆȣ ɗ

ɝ ʈȳɈ ɦȄࢫȓɜȼ ɭࢫɰɽ ɦڈْ

�ȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ כ ȳɡȼࢫȳʆȯɜȗɦȄɼࢫǻڲʄࢫ ɦȄࢫɪ ʈȵȣ ȉࢫɬȯɜȗȕ

Ȕ Ȇٕڈȡ ɽȗɦȄࢫɵ ɭࢫȆɳɦࢫɻȗɭȯɛࢫȆɭࢫɪ ɠࢫʄڴɏࢫʅ ȮȆɺɦȄܣࢫ ʊɨȷ ɖࢫ ȳȼ Ȅם

ȓɘɨȗȬ ɱȄɽȡڈȆّࢫȄם ȆɳȘȷࢫࢭʏࢫ ȄȲȮࢫɎɽɃ ɽɭࢫȔ ȳțǷܣۘࢫ ɦȄࢫȓɮʊɛࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄɼ.

ɬȯɜȗȕࢫȆɮɟࢫȓȼ ɛȆɳםȄࢫȓɳࢫݍݨǴȆɄ ɏǷࢫʄڲǻࢫȆɄ ʆǷࢫȳɡȼ ɦȄࢫɪ ʈȵȣ ȉ

ɪ ɮɐɦȄࢫȓȼ ɛȆɳɭࢫɤɽȍɛࢫʄڴɏࢫɻɮȷ Ȇȉࢫɪ ɠࢫȒȳɛɽםȄ.



 

"ɰ ȈࡧȆɐɦȄם؈ Ȳוࡧ ȯࡧ ɮݰ ɰࡧȄݍ Ƿࡧɯ ɸ Ȅɽ ɏ Ȯࡧȳȫ ǵɼ"

Ȕ ȆʆȄȯ ȍɦȄࡧȳȸ ʇࡧʅ ȱ ɦȄוࡧ ȯࡧ ɮݰ Ȅݍ

Ȕ ȆʆȆɔɦȄࡧȆɳɔɨȋɼࡧȔ ȆʆȆٔڈɦȄࡧɪ ɮɏ Ȅɼ.

ɯࡧ ɨݰ ɪࡧȄݍ ʊȎȷ Ȕࡧࡩʏࡧ Ȅɽ ɳȷ șࡧȓɐȌȲǷࡧ ɭȄȮࡧȓɜȼ ɭɼࡧȯ ȍɐȖࡧȯ ɐȊ֗ࡧ ʏڲȆʊɨɦȄࡧȔ ȆʊɳɭǷࡧȆٮڈȆʊɇ șࡧࡩʏࡧ ɨɮȧ ɯࡧ ɨɐɦȄɼ

ȓȍȗɏ ɏڴʄࡧ əࡧ ɜɱࡧɬɽ ʊɦȄࡧɵ Ȩ ɱࡧȆɭ֗ࡧ Ȓȳɛࡧɰ ɬɽࡧɐɨɦ؈ ʊɦȄࡧǴȆɳɐɦȄࡧȩ ȍȿ ǷɼࡧȠȳȬ ȗɦȄ.

șࡧ ʋɃ Ȳࡧȯ ɮݰ ɣࡧȄݍ ɦɼܢۜࡧ ɰࡧ�ࡧȳȕع Ƿࡧɪ ȍɛࡧȯ ɮݰ ɣࡧȄݍ ɨɭוࡧ Ȇɗࡧ�ࡧȳȬ ɗࡧɪ ɢȉࡧȔ Ȇɐȍɛࡧɑɗȳȕɼࡧȑ ɐȗɦȄࡧȲȆɮțࡧə Ɉ ɜɱ

ȆɃ ȳɦȄࡧȯ ɐȊࡧȯ ɮݰ ɣࡧȄݍ ɦɼ

ɢȋɼࡧ�ɯ ɨݰ ɝࡧȄݍ ʊɜȨ ȕɼࡧȦ Ȇȣ ɳɦȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɮȕǻࡧʄڴɏ ɣࡧȆɳȗɜɗɼࡧ ɱֿࡧɪ ɠࡧʄڲǻࡧȠȳȬ ȗɦȄɼࡧȦ Ȇȣ ɳɦȄࡧȒȳɮțࡧʅ ȯ ڈٰ ȑࡧ ȧ ɪࡧ

Ȧ ȆɘɟࡧȆʊɱȯ ɦȄࡧɰ ǷࡧȆɳɮɨɏ ɵࡧ ɭ

ɏڴʄࡧ Ⱦࡧ Ȇݵ ܧ כ ɯࡧ Ɍ ɏ ǷࡧʄڲǻࡧȆɳȧ Ȇȣ ɱࡧɪ ȡ Ƿࡧɵ ɭࡧȄɽ ɨɃ ȆɱɼࡧȄɽ ɐȷ ɵࡧ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻࡧȓɗȳɐםȄɼࡧɯ ɨɐɦȄࡧȆɺȧֺ ȷ ɼ

أرواحنا

əࡧ ɐɄ ɦȄࡧș ɛɼࡧɻʊȧ ɪࡧ ɢȉࡧȆɱɼȯ ɱȆȷ ɵࡧ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻࡧȳɮɐɦȄࡧɤ Ȅɽ ɇ ȑࡧȓʊɗȆɏɼࡧ ȧ ɼ؈فࡧȬ ȉࡧʏࡧڲɯ ȗɭȮࡧʎȌǷɼࡧʎɭǷ

ȆȗםȄࡧɪ ɠࡧɝ ʈȳɈ ɦȄࡧɵ ɏ Ȅɽࡧ ȧ ȄȲǷɼɝ ʈȳɈ ɦȄࡧȆɳɦࡧɵ ʆȯ ɺɮɭࡧȑ ɏ.

ʏࡧࡩɪ ɮȨ ȕࡧɾȳȫ ǷࡧȓɨȧȳɦࡧȒȯ ʆȯ ȡ ȓʆȄȯࡧ ȉࡧɰɽ ɡȕࡧɰ ǷࡧʄڲȆɐȖדࡧ ɵࡧ ɭࡧɽ ȡȳɱࡧɬȆȗݵ ɼࡩʏࡧȄݍ

Ȕ Ȇȧ ɽ ɮɈ ɦȄࡧɝ ʊɜȨ ȗɦࡧȾ ȳɘɦȄɼࡧȔ Ȇʆȯ Ȩ ȗɦȄࡧȆٮڈȆʊɇ.





 مقدمة

أ

أن الحق بالنسبة یعتبر موضوع الإثبات من أهم المسائل في المیدان التطبیقي إذ

إلى ضیاعیقم علیه دلیل إذ انه نشبت كثیر من النزاعات أدتلصاحبه لا قیمة له أن لم 

أحكام و  إنشاء قواعد قانونیةاندثار الحقوق لانعدام دلیل صحیح، فهنا ظهرت الحاجة إلىو 

الاستمرار و  الأمان لتحقیق التوازنو  الثقةفي جو تسوده، تعمل على ضبط المعاملات العقاریة

.الاقتصادي

والعمل ، إثبات الملكیة العقاریةفي فهم آلیاتجوهريو  تلعب السندات دور أساسي

وعلیه مر من مختلف المراحل التي ، على حمایتها من مختلف النزاعات المثارة أمام القضاء

التشریعات التي أدخلت الملكیة العقاریة و  اختلاف الأحكامو  تشعبمرت بها الملكیة العقاریة

فالت الضرورة لخلق ، لید السائرة في المجتمعفي متاهة حیث لم تنسجم إطلاقا مع التقا

فنتج عنه ، تشریع عقاري من شانه معالجة الوضعیة السائدة في كافة الجوانب المختلفة

یتوجب علیهم، سندات أثبتت الحقوق العینیة للعقار لإثبات الملكیة العقاریةو  تحریر وثائق

.تقدیمها لإثبات ملكیتهم

من ، التي یعتمدها القضاة وسائر المصالح الإداریةثائقالو و  وهنا تكون مختلف الدلائل

.قرارات بشأنهاو  أحكامإصدار، الشهر العقاريو  أملاك الدولةمصالح المسح العام وإدارة

یبین الوضعیة القانونیة البحتة للعقار أو محرر آو ورقة فیعرف السند بأنه كل وثیقة

فعلیه إن حجیة تلك ، جراء عملیة التحریرالشكلیات المنصوص علیها قانونا و  اتجراءوفق إ

الوثائق تزیل كافة الثغرات وتستبعد كل ورقة غیر صحیحة نظرا لمرورها بمجموعة من 

.تطورات بخصوص القوانین أین طرحت عدة إشكالات في عملیة الإثبات

تظهر أهمیة الموضوع كون حق الملكیة حق الدستوري یساهم في ضبط الوعاء 

أو من ، أولا القیمة القانونیة للسندات سواء تعلق الأمر من جهة الأطرافإدراك و  العقاري

.حیث مواجهة الغیر الثاني



 مقدمة

ب

وهو القانون ، فانه یتوافق مع التخصص، أما فیما یتعلق بدوافع اختیار الموضوع

 إلى إضافة“حق الملكیة “بمصطلح إلى الشغف في الغوص في كل ما یتعلقالعقاري،إضافة

بالعقود سواء كانت رسمیة أو عرفیة الفرضیات المتعلقةو  مختلف النظریاتالإجابة على 

تدارك المشرع الجزائري في استكمال أوو  إضافةمدىو  بعد صدور قانون التوثیقو  مبرمة قبل

.إزالة مصطلحات أو مواد تتعلق بالسندات

الأتي:حیث یستهل الموضوع الإشكال

 السندات المثبت للملكیة العقاریة ؟كیف نظم المشرع الجزائري مسالة إثبات

وقد تفرعت عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات إلا وهي:

المشرع في إثبات الملكیة؟و  هو دور القاضيما

فیما تكمن حجیة السندات العرفیة وهل زالت حجیتها؟

الإثبات؟العقود أثناءو  كیف نظمت المصالح الإداریة القرارات الإداریة

تلف التصرفات الناقلة للملكیة أثناء انعقاد الشكلیة؟هي مخما

طرق إثبات المعتمدةوقد تمت معالجة هذا الموضوع وفقا للمنهج الوصفي لمعرفة كافة

سواء كانت عقد صحیح من قبل موثق أو عقد مبرم من قبل أشخاص ما أو حكم قضائي

حجیتها على مل طرف منهم.و 

وقع فیها تحلیل وكشف غموض بعض ثغرات التيأما المنهج التحلیلي فاعتمد جراء

المشرع سابقا.



 مقدمة

ج

علـــــى بعـــــض إشـــــكالیات التـــــي طرحتهـــــا فتهـــــدف دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع علـــــى الوقـــــوف

.النصوص

ووقوف على حل جامع في إشكال ثابت. دراسة السندات-

.ات نقل الملكیة في التشریع الجزائريإجراء-

.المحاكم جراء إبرام العقودو  مواقف كل القضاء-

تشعب النصوص التي أثارها المشرع :اعترض بحثنا هذا إلى صعوبات طفیفة إلا وهي

.التي لم تكن تخدم مختلف المراحل كإبرام العقود وجعلها محل نزاع أمام القضاء

وكیفیة تحلیله لنص أو حكم أو وضع ولكونه موضوع متشعب وكل واحد وجهة نظره

سابقة نذكر منها:الباحثون الآخرین إلى دراساتتعریف ینتهي

دكتوراه-1

إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وحمایتها في القانون میلیسا محمود،آلیات-1

-فرع قانون عقاري–دكتوراه ل م د في القانون الخاص الجزائري،أطروحة لنیل درجة

.2021-2020سنطینة تخصص قانون توثیق علیه جامعة الحقوق الإخوة منوري ق

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ، إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائريشعبان هند،-2

، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي یاسین، كلیة الحقوق، تخصص قانون عقاري، العلوم

2019-2020.

شهر العقاري،حمایة التصرفات القانونیة وإثباتها في ظل نظام ال، زهدور انجي هند-3

جامعة ، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق

-2015حمد بن بله أ 2وهران



 مقدمة

د

الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع ، رحایمیة عماد الدین-4

كلیة الحقوق والعلوم ، ريأطروحة لنیل الشهادة في العلوم،جامعة مولود معم، الجزائري

.2014تیزي وزو ، السیاسیة

ماجستیر-2

، في المناطق الغیر الممسوحةالملكیة العقاریة الخاصةإثباتآلیات، سلیماني عمر-1

جامعة أدرار، كلیة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص الأساسي

.2015-2014، الحقوق والعلوم السیاسیة

، في القانون الجزائريالسندات المثبت للملكیة الخاصة للأراضي، وبال رندة نرجسط -2

كلیة الحقوق ، مسؤولیةو  تخصص عقودالعلوم السیاسةو  مذكرة ماجستیر في شعبة الحقوق

.2014-2013، بوقره بومرداسجامعة أمحمد، العلوم السیاسةو  الأساسیة

مذكرة لنیل ، القضاء الجزائريو  خاصة في التشریعإثبات الملكیة العقاریة الأرحمون نورة،3

كلیة ، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، فرع قانون المسؤولیة المعینة، الماجستیر في القانون

.2012، العلوم السیاسیةو  الحقوق

الخاصة على ضوء الشكلیة الرسمیة في السندات المثبت للملكیة العقاریة، عثامنة وهیبة-4

جامعة ، في القانون العقاريمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قضاء الجزائريالو  التشریع

.2008، العلوم السیاسیةو  الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق

هنا سنحاول الإجابة عن الإشكالیة التالیة:و 

كیف نظم المشرع الجزائري مسألة إثبات السندات المثبتة للملكیة العقاریة؟



 مقدمة

ه

حیـــث لجیــد فـــي هـــذه الدراســة ارتأینـــا تقســـیم البحــث إلـــى فصـــلین، ومــن أجـــل التعمـــق ا

لتناول المفـاهیم العامـة للموضـوع والـذي أدرجنـا فیـه مبحثـین إذ تطرقنـا الفصل الأولخصصنا 

في المبحث الأول السندات العرفیة أم المبحث الثاني فتطرقنا إلى السندات الرسمیة.

د والقـرارات والأحكـام القضـائیة وقسـمناه أیضـا فناقشنا فیه أهـم العقـو الفصل الثانيوأما 

إلــى مبحثــین حیــث تناولنــا فــي المبحــث الأول الســندات الإداریــة وفــي المبحــث الثــاني الأحكــام 

.للملكیة العقاریة ةالمثبتالقضائیة 



السندات العرفية والرسمية المثبتة 

الملكية العقارية



السندات العرفیة والرسمیة المثبتة للملكیة العقاریةالفصل الأول    

7

تمهید:

اه القانوني هو إقامة دلیل على واقعة قانونیة بالطرق التي رسمهاثبات بمعنالإإن 

إذ لا فائدة ، وحق بدون دلیل هو العدموحددها القانون واثبات الحق هو إقامة الحجة علیه،

ولما مبتغاهإن كان المدعي لا یملك الحجة التي تجعله یصل إلى، من الادعاء أمام القضاء

نظرا لما توفره للأطراف ، الطرق التعامل في العصر الحدیثو  كانت الكتابة من أهم الوسائل

فلقد ، إعدادها مسبقا كدلیل إثباتمن ضمانات سواء من ناحیة الاحتفاظ بها أو من إمكانیة

وكذا تبیان ، اهتم المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بتحدید الشروط الواجبة فیها

1.لمقررة قانونا لدحض هذه الحجیةو الطرق ا، حجیتها كدلیل إثبات

أن العقود المقبولة كسندات في إثبات الملكیة العقاریة في هذه  إلى ویجب الإشارة

إلى نص القانون، ولكن السند أكثر تعاملا تمثل في العقود المرحلة تخضع قوتها في الإثبات

بسبب تأخر ، اضيوهذا لعدة عوامل أبرزها عدم تطهیر الوضعیة القانونیة للأر ، العرفیة

العقاریة لدى وكذا مرجعیة للوحداتوعدم وجود مخططات بیانیةالمسح العقاريعملیات

عرفیة بصفة فوضویة الشيء الذي شجع الخواص في إبرام العقود ال، المصالح المختصة

وغیر منتظمة 

سواء بها جمیع الوقائع القانونیةإذ یمكن إن تثبت، تعد الكتابة من أهم طرق الإثبات

مقدما أي وقت فضلا عن أن الكتابة دلیل یمكن إعداده، كانت وقائع مادیة أو تصرفا قانونیا

2.أن ینشا النزاع أو، إنشاء التصرف

35، ص 2010كتور احمد عرفات، نظام الملكیة العقاریة في الجزائر، دار النشر والتوزیع، بدون طبعة، الجزائر، د1
دكتور محمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانون المدني، إثبات في المواد المدنیة والتجاریة، طبقا لأحدث التعدیلات 2

.32، ص 2009سنة ومؤیدة بأحكام القضاء، دار الهدى، الجزائر طبعة
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المبحث الأول: الإطار المفاهیمي للسند العرفي

مفهوم المحرر العرفي:المطلب الأول

عي المؤرخ في قبل صدور الأمر التشریإن نقل الملكیة العقاریة وإثباتها،

وذلك نظرا 1971\01\01المطبق ابتداء من و  المتضمن قانون التوثیق1970\12\15

افتقار الملاك للعقود الرسمیة الأمر الذي اخضع و  لوجود فراغ تشریعي أثناء الاستقلال

أو ، أحكامي متوجهین نحو إرادة حرة دون تقیید بأ، المواطن للاعتماد على المحررات العرفیة

مثبت لحق الملكیة كآلیة، وهذا ما نتج عنه ظاهرة التعاقد العرفيشكلیة معینة،طریقة 

.العقاریة

نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف العقد ، نظرا لتعدد النصوص القانونیة

من الأمر 3214العرفي بل اكتفى باستخلاصه ضمنیا وطریقة كسبه فیما ورد في المادة 

أو شخص مكلف ، ضابط عموميعقد یثبت فیه موظف أو، سميالعقد الر : بأنه58\75

في حدود ، و تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للإشكال القانونیةأو ماثم إلیه، بخدمة عامة ما

1.اختصاصهو  سلطته

فان العقد العرفي هو ذلك العقد ، المخالفة لفحوى المادةمن خلال التعریف وبمفهوم

الذي لهم صلاحیات تحریر العقد،ومن قبل الأشخاص خاصالذي تم تحریره من غیر الأش

.الغیر المؤهلین أو خارج المهام القانونیة

، المعدل والمتمم 78المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة، العدد 1975\09\26المؤرخ في 58\75الأمر رقم 1

المؤرخ في 05\07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2005یولیو 20المؤرخ في10\05بموجب القانون رقم 

13\06\2007
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حیث عرفه الدكتور علي فیلالي ، وقد اختلفت التعریفات الفقهیة المختلفة للعقد العرفي

1“.توقیعهو  طلك العقد الذي یتولى المتعاقدان كتابته“نه:أعلى 

سند معد للإثبات یتولى تحري توقیعه  هو« :نهأ وعرفه الأستاذ یحیى بكوش على

2».أشخاص عادیون بدون تدخل موظف عمومي

من الأفراد دون أن یتدخل هو ذلك السند الصادر«:وعرفه الأستاذ حسن محمد قاسم

أو شخص مكلف بخدمة عامة ولا یخضع لشكلیة معینة أثناء ، في تحریره موظف عام

3.»تحریره

واحد للمحرر عریفات السابقة أن الفقهاء لم یجتمعوا على تعریفما یستنبط من جل الت

والشكلیات معینة عبارة عن محرر مكتوب لا یخضع لشروط“على انه:العرفي ولكن اجمعوا

.“ألا توقع أو بصمة ذو شان

آلة  أو، ولا یشترط استعمال طریقة معینة لتحریر عقد عرفي فیجوز أن یكتب بخط الید

یكتفي الأطراف المتعاقدون فقط ، أن یكون في شكل استمارة معدة مسبقاكما یمكن، طباعة

یجوز أن تكون بقلم ، العرفي العقد وبالنسبة للمادة التي یكتبها، بملأ الفراغات الموجودة فیها

وهذه المسائل تكون ، كما أن لونها لا یهم، الرصاص أو غیره مما تقع به الكتابةاكبر وقلم

جدیتها وقابلیتها لكي تكون و  یقدر مدى وضوحهایریة للقاضي الذيخاضعة للسلطة التقد

4.صالحة كسند لتصرف عرفي

.23، ص2005، الجزائر 2العامة للعقد، الطبعة علي فیلالي، التزامات النظریة1
یحیى بكوش، أدلة إثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ن دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، المؤسسة الوطنیة 2

.1988للكتاب، الجزائر، سنة 
.153، ص2003روت، طبعة حسن محمد قاسم، أصول إثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات أكلي، بی3
زواوي محمود، الشكلیة للصحة في التصرفات المدنیة في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في 4

.93،ص1986العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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إلا ، فقد یكون بالغة العربیة أو اللغة الأجنبیة، كما لا یهم بأي لغة كتب العقد العرفي

انه إذا كتب بلغة غیر اللغة العربیة، وقدم أمام القضاء فانه یتطلب رسمیة ترجمته للغة 

.تحت طائلة عدم قبوله كسند إثبات في موضوع الدعوىالعربیة

وجب استبعاده من ، إلى اللغة العربیةإذا كان یمثل مصدر الالتزام ولم تتم ترجمته

وهو الحكم المنصوص علیه، لعدم التأسیس، القضاء كنتیجة حتمیة لرفض الدعوىو  النقاش

یجب “:داریة على النحو التاليالإو  من قانون الإجراءات المدنیة8في أحكام المادة الثامنة 

مذكرات بالغة العربیة تحت طائلة عدم و  العقود القضائیة من عرائضو  أن تتم الجزاءات

1.“القبول

مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هاته و  المستندات باللغة العربیةو  یجب أن تقدم الوثائق

2.اللغة تحت طائلة عدم قبولها

غة العربیة.المرافعات باللو  تتم المناقشات

تحت ، قرارات قضائیة صادرة باللغة العربیةو  هي أوامر3یقصد بالأحكام القضائیة 

.طائلة البطلان المثار تلقائیا من القاضي

الساري مفعوله 2008\02\25الصادر بتاریخ ،4من قانون التسجیل130إن المادة 

تنص صراحة على ، منه10\62بعد سنة من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة طبقا للمادة 

الساري مفعول بعد تاریخ سنة 2008\02\25من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الصادر بتاریخ 09\08القانون رقم 1

منه.1062من نشره في الجریدة الرسمیة طبقا للمادة 
وجب لنا الإشارة على انه إذا تعلق الأمر بالترجمة المستند إلى اللغة العربیة، وجب إرفاق الأصل حتى یتسنى للقاضي 2

مراقبة مدى مصداقیة وجدیة الترجمة الرسمیة من عدمها.
، في مادته 199الجزائري عند إقراره إیداع المستندات لدى الجهات القضائیة تماشیا مع الدستور الجزائري وفق المشرع3

الثالثة التي تنص على أن اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة.
.17حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 4
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فیجب أن یكون ، إذا كان العقد العرفي الواجب تسجیله محرر باللغة غیر اللغة الوطنیة“انه:

“ ..الخ.مصادقة من طرف مترجم معتمد، و مصحوبا بترجمة كاملة تتم على نفقة الملتمس

ن ولو لم یتم التصدیق علبها موعلیه یجب أن تكون الكلمات مكتوبة بین السطر صحیحة

حیث یتم ، غیر أن السلطة التقدیریة تكون للقاضي في حین تشوب نزاع، طرف أطراف العقد

ومن حینها یمكن الوصول إلى ، یستمع من خلاله لكل شخص منهم، إجراء تحقیق قضائي

.حقیقة ما تفك النزاع بطریقة نهائیة بحتة

:شروط صحة السندات العرفیة:الفرع الأول

من 327، ائري الشروط اللازمة لصحة العقد العرفي في المادةلقد أورد المشرع الجز 

العقد العرفي یعتبر صادر ممن كتبه أو وقعه أو “:القانون المدني والتي تنص على أن

ومن خلال استقراء ا مادة سالفة الذكر یتبین لنا عین هامین 1..“.وضع علیه بصمة إصبعه

ت الملكیة العقاریة الخاصة وهما الكتابةكي یكون محل إثبا، لنفاذ وصحة العقد العرفي

2.التوقیعو 

:الكتابة \أ

یشترط المشرع حتى یعتد بالورقة العرفیة كدلیل لإثبات في مجال التصرفات العقاریة،

ومنصبه على واقعة معینة یراد ، أن تكون مكتوبة بطریقة تدل على العرف الذي أكدت له

3.إثباتها بالمحرر

المعدل والمتمم.1976دیسمبر 09المؤرخ في 105\76الصادر بموجب الأمر رقم 1
2Farida Mostapha Kara la preuve écrie en droit civil algérien mémoire de magister en

droit ;1982 ,p38
  .143ص 2002حمدي باشا عمر،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3
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وحتى إن ، تحدد طریقة الكتابة العرفیة فلا تهم اللغة المكتوبة بهاولا توجد قواعد عامة

وكان مكتوبا باللغة غیر العربیة فلا مانع من ، أمام القضاءكان هذا الخیر محل إثبات

1.اعتماد على ترجمة رسمیة للمحرر

أي وسیلة من وسائل كما یجب أن تكون الكتابة مكتوبة بخط الید آو مطبوعة أو

وهذا ما ، كما یهم إن كانت على ورقة أو في شكل الكترونيالرقمنة.و مكتوبة بآلةالطباعة أ

الإثبات من القانون المدني والتي جاء فیها أن2مكرر323نص علیه المشرع في المادة 

كما لا یؤثر في صحة الورقة ، بالكتابة في شكله الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق

، لعقار ما قد نتضمنه من إضافات على الهامش ن أو مابین السطورالمثبت في بیع على ا

أو حتى إن وجدت فان الفصل في ذلك یترك ، أو التشطیب أو عدم التوقیع على إضافات

3.لتقدیر قاضي الموضوع

محددة یكفي أن تكون و  وعلیه نستخلص أن الورقة العرفیة لا تخضع لطریقة معینة

انونیة المتفق على إبرامها بین أطرافها لكي تصلح لان تكون محررة في ورقة مثبت لواقعة ق

.دلیلا بعد توقیعها

1-augustin Agnès ,Xavier vint ton , en droit de la preuve , et mise en œuvre proc écuelle

texi n paris ,2013 ,p 165
سلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد الدنیة في القانون المصري مقارنة بسائر تقنیات البلاد العربیة، الأدلة 2

.196، ص 1981المطلقة، عالم الكتاب، القاهرة، مصر،
.155قاسم، المرجع السابق، صمحمد حسن 3
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التوقیع:

. ویعتبر 1عدماو  جوهري لوجود الورقة العرفیة فهي مرتبطة وجوداو  هو شرط أساسي

ومنه یستمد المحرر .2العلامة البیانیة جد شخصیة من خلاله یعبر الأطراف عن إرادتهم

توقیع المتعاقدین على ورقة «هب الغوثي بن ملحة إلى اعتبار:یذ، حجیته في الإثبات

، أو على الأقل من المتعاقد الملتزم، سواء كان التوقیع من المتعاقدین، العرفیة بمثابة الروح

لو لم تكن الورقة و  وینطوي التوقیع على مضي الجزم بان الورقة صادرة من الشخص الموقع

».مكتوبة بخطة

یشمل العنصر المادي التوقیع ذاته ، معنويو  مادي:عنصرینیشمل التوقیع على 

أما العنصر المعنوي ففي ، باعتباره عملا مادیا ظاهرا یدل على حضور الموقع مجلس العقد

، وهناك نوعین من 3العقد وهذا ما یعطي للاتفاق قیمةو  رضا الموقع على محتویات الاتفاق

اعتاد الشخص على ، و بیان ظاهر مخطوطأ إشارةهو كل علامة أو“:التوقیع العادي

4.“على عمل أو تصرف قانوني معیناستعماله للتعبیر عن موافقته

فقد یكون بالاسم الكامل الموقع ن أو ، في التوقیعفلا یشترط هذا القانون شكلا معین

كتابة الاسم فقط، كما یصح التوقیع باسم الشهرة للموقع أو بوضع علامة تكون اختصار 

5لاسمه.مثلا 

، منشورات أكلي 3عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، للإثبات وأثار الالتزام، الطبعة1

.127، ص 2000الحقوقیة لبنان، 
  .146ص 2009، دار هومة، الجزائر، 5عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، الطبعة 2
.95، ص2001لغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات، الجزائر، مطبوعات الدیوان الوطني، ا3
سعیدة بن عیسى، العقد العرفي في بیع العقار، مذكرة ماجستیر، فرع قانون عقاري وزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد 4

.12، ص2001دحلب البلیدة، الجزائر 
.سامیة براها مي، إثبات البیع5
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مما یعني صدور المحرر منه هویة صاحب،و  فالمهم هو دلالة التوقیع على شخص

الذي یشترط أن یكون بخط الموقع سواء تم ذلك مباشرة أو كان التوقیع على ، شخصیا

1.الكربون

، إلا انه یشترط في هذه الحالة على أن الوكیل یوقع بخطهیجوز التوكیل في التوقیع،

وبالتالي لا ، إلا عد ذلك تقلید وتزویرو  به بصفته وكبلا ولا أصیلا،الإمضاء الخاص أو

2باعتبار التوقیع أمر شخصي.، یكون له أي اثر قانوني

العرفي صادر ممن كتبه أو یعتبر العقد«من ق م ج على أن:327نصت المادة 

»...هو منسوب إلیهلم یذكر صراحة ماوقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه، ما

لیشمل صحة ما تقدم من الكتابة ، لتوقیع كما جرت علیه العادة أسفل السند العرفيیتم ا

كان یكون مثلا في الهامش ، إنقاص قیمتهأن عدم وروده على هذا النحو لا یؤدي إلى إلا

، حال تعدد أوراق المحرر العرفي أو في ملحق إذا تم تعدیل الاتفاق، أو الصفحة الأخیرة

3'.التوقیع یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوععلى أن التسلیم بصحة 

الفرع الثاني: حجیة السندات العرفیة في الإثبات

المحررات العرفیة هي التي یقوم بتحریرها الأفراد بمعرفتهم وقد برز هذا و  إن السندات

عد النوع من الكتابة في شكل ملحوظ في وقت معنى وان كان القانون اقر بحجیتها فانه ب

خاصة وان احتمال تزویر سند ، صدور قانون التوثیق لم تعد لها حجیة في الإثبات كالسابق

ومن ثم كانت صحة التوقیع على الورقة ، عرفي اكبر بكثیر من احتمال تزویر السند الرسمي

العرفیة في عرضة خطر بمجرد إنكار صاحب التوقیع لتوقیعه ویجب في هذه الحالة التحقیق 

1 GABRIEL Marty ,et père Raynaud, droit civil ,t 01, introduction générale a l’étude du droit

,2e Ed , Sirey paris , 1972, Pp375-396
.227محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 2
.12سعیدة بن عیسى، المرجع السابق، ص 3
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خلافا على التوقیع على الورقة الرسمیة ، قة عن طریق إجراء تحقیق الخطوطفي صحة الور 

1.إلى حین الطعن فیه بالتزویر أو البطلانالذي یفترض صحتها

إنكار وعلیه فان المحررات العرفیة لا تكون ذات حجیة إلا لم ینكرها من نسبت إلیه

:حررات العرفیة فیما یليصریحا ولمعرفة مدى قوة المحرر فإننا سنتطرق إلى حجیة الم

:حجیة المحرر العرفي بالنسبة للأطراف-1

یعتبر العقد العرفي صادر ممن كتبه “:من القانون المدني على انه327تنص المادة 

أما ورثته أو هو منسوب إلیه،لم ینكر صراحة ماأو وقته أو وقع علیه بصمة إصبعه ما

الإمضاء أو یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخطیكفي أن و  خلفه فلا یطلب منهم الإنكار

2“أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.

یستنبط من مكرر أعلاه323المذكور في مادة یعقد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط

إن الورقة العرفیة حجة لمن صدرت منه بحكم الشخص الموقع علیها وتكون لها المادة أعلاه

أما في حال الإنكار ، الرسمیة إذا اعترف أو سكت ولم ینكر صراحة صدورها قوة الورقة

صاحب التوقیع وأنكر صورها فهنا نزول حجتها مؤقتا وتعیین من یتمسك بها أن یثبت 

وإذا صدورها ممن نسب إلیه التوقیع وذلك بطلب من المحكمة بان تفتح تحقیق الخطوط

3.ها منهتثبت من التحقیق صدوها اعتبر حجة بصدور 

، دار إحیاء التراث العربي، 2ة الالتزام بوجه عام، الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظری1

.109، ص2000بیروت، لبنان 
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم إلا بعد تعدیل 1975المؤرخ في سبتمبر 58\75لم تكن موجود في ظل المر 2

.2005سنة 
73محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص 3
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كل هذا شریطة أن یكون الإنكار صریحا ولیس مجرد تشكیك في التوقیع وهذا من 

1بنصها85535تحت رقم 1994\05\27أعدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من وقفة ما لم ینكر هذا الأخیر صادرامن المقرر أن یعتبر العقد العرفي صحیحا:“

وبما ثبت في قضیة الحال إن الطاعن منذ بدایة ، إمضاء أوهو ومنسوب إلیه من خط ما

ویتكلم فقط عن ملف الدین فان قضاة المجلس بإلزام ، الدعوى ینكر هذا العقد العرفي بالبیع

 واغفلوا، قد تجاهلوا تماما نص المادة المذكورة أعلاه، الطرفین إفراغ البیع في الشكل الرسمي

.»یستوجب نقض قرارهممماإتباع طرق البحث عن الحقیقة،

، وبالتالي یكفي لتزول حجیة الورقة العرفیة مؤقتا أن ینكرها صراحة من ینسب إلیه

أو التوقیع هو لمن تلقى عنه صدورها منه أو یخلف الوارث أو الخلف بأنه لا یعلم الخطأ

أن هناك حالة یتعین فیها على من ینكر انتساب التوقیع له أن یسلك الطعن  إلا، الحق

وهي الحالة التي یكون فیها التوقیع مصدقا علیه من الموثق المختص في مكاتب بالتزویر

2التوثیق لان هذا التصدیق یكسب التوقیع صفة الرسمیة.

إثباتالخطوط على أنها تلك الهادفة إلىوقد حدد المشرع إجراءات الفصل في معنا

بتأشیر القاضي حددت إجراءاتها،وقد3أو نفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر العرفي 

المحكمة مع وجوب إبلاغ بإیداعها لدى أمانة الضبطالأمرو  على الوثیقة التي تم إنكارها

لتقدیم طلباتها وفي حالة عرض القضیة على القاضي الجزائي وجب النیابة العامة بالملف

.4الجزائیةمعناها الخطوط إلى حین الفصل في الدعوىالحكم بأرجاء الفصل في دعوى

في الفصل إلى حین الفصل في توقف القاضي المدنيالمبدأ العام یقتفي أن على أساس

14، ص3، العدد1994المجلة القضائیة، لسنة 1
76محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص 2
،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة164المادة 3
،من نفس القانون المذكور أعلاه.169المادة 4
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ویقوم القاضي المكلف بإجراء معانات ، من القانون المدني339طبقا للمادة الدعوى الجزائیة

ات أو التوقیعالخطوط بمقارنة التوقیعات بناءا على التوقیعات التي تتضمنها العقود الرسمیة

أو  الأصلإحضارتحته غرامة تهدیدیهأمر ولو من تلقاء نفسهویمكن له أني، المعترف بها

.الغیر إذا كان مقارنتها بالمحرر المنازع فیه مفیدةالتي بحوزةنسخة من الوثائق

محل النزاع مكتوب أو موقع علیه من محرر أن إذا ثبت من معناها الخطوطأخیرا

دج دون المساس 50000دج إلى  5000بغرامة مدنیة من الذي أنكره،یحكم الخصم

1.القضائیةالمصاریفو  بالمطالبة بالتعویضات المدنیة

:حجیة العقد العرفي في مواجهة الغیر-2

على أن العقد العرفي لا یكون له حجة من القانون المدني الجزائري328تنص المادة 

المحكمة من ذلك انه قد یكون طرفي و  2»1971كان له تاریخا ثابتا قبلعلى الغیر إلاإذا

كأنما یقدم تاریخ ، في تقدیم التاریخ أو في تأخیره لتحقیق هدف معینالعقد العرفي متواطئین

في تأخیر التاریخ لتفادي الورثة بأنه وقع في مرض الموت وقد یتواطئانالبیع حتى لا یطعن

علما أن )نقص الأهلیة(تعاقد التصرف لان المتعاقد كان قاصرا وقت الالطعن في صحة

على أن كل ما یحتج علیه بورقة عرفیة یجب إن تنصمن القانون المدني327المادة

فیكفي أو اغفلأما الورثة، إمضاءه أو بصمة إصبعه أو یعترف بها أو یذكر صراحة خطه

ه هذا الحقمنا هو لمن تلقو أو البصمةالإمضاءأنهم لا یعلمون أن الخط أویمینایحلفوا أن

المدني الجزائريمن القانون328في المادة المنصوص علیهم“فالغیر«وعلى هذا الأساس 

في مسالة وضع الحد بین الأشخاص الذین یحتج علیهم بتاریخ الورقة یعتبر نقطة جوهریة

یخ تار وبین أولئك الذین لا یمكن أن یحتج به علیهم إلا إذا كان ذلك، العرفیة المذكورین فیها

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.174المادة 1
197بق، صعبد الرزاق احمد السنهوري، الجزء الثاني في الإثبات، مرجع المس2
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، كطرف في العقد یجب ألا یكون قد ذكر اسمه، وعلیه فانه حتى لا یعتبر من الغیر، ثابتا

أجنبیا 328فلا یكفي أن یكون هذا الغیر حسب مفهوم المادة ، وان یدعي بحق خاص له

یعني استبعاد من فكرة الغیر كل شخص استمد حقه ، عن العقد وإنما یتمسك بحقه الخاص

   افمباشرة من احد الأطر 

وكل من كان  العام وبذلك فانه لا یعتبر من غیر الخلفالمتعاقدة في الورقة العرفیة،

في الورقة  من قبل احد المتعاقدینالموصي لهم بحصته من التركة، و في حكمه كالورثة

1.أن یلحق هذا الحق الذي تلقاه من طرفي المحرر ضرراوأخیرا.العرفیة

ویترتب ، ص غیر مذكور في هذا المحرر العرفيإن الغیر في هذا الصدد هو كل شخ

، التاریخ في مواجهة أن یلحقه ضرر في حق تلقاه من احد طرفي المحررعلى ثبوت

یتمسكوا بعدم وإنما یكفیهم أن، لا یتطلب منهم إثبات عدم صحة التاریخوبالتالي فهؤلاء

2ثبوته.

ن المحرر العرفي الثابت الذین یكو و  الدائنونو  الخلف الخاص، یعتبر من الغیر أیضا

المثبتالورقة العرفیةأو التوقیع أو بصمةفإذا اعترف صاحب الخطأ، التاریخ حجة علیهم

 كالوارث أو، كانت حجة على الخلف العام، لتصرف العقاري صریحا أو ضمنیا ولم ینكرها

3.الدائنینو  الخلف الخاصو  الموصي له

145یحیى بكوش، المرجع السابق، ص1

الصادر 107المتضمن قانون التوثیق ج.ر.ح.ر، العدد 1970دیسمبر 15المؤرخ في 91\70أي قبل صدور الأمر 2

منه ملغى53، إعمالا بنص المادة 1971\1\1، ویبدأ سریانه في 16و 15، ص1970دیسمبر  25في 
ة العامة الالتزامات، مصادر، الأحكام، الإثبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الودود یحي، الموجز في النظری3

.855، ص1994
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1.إلا الطعن بالتزویرالعرفیة فلا سبیل أمامهأي منهم بعد ذلك إنكار الورقة أراد وإذا

أما في حالة وفاة موقع الورقة العرفیة المثبت لتصرف عقاري واحتج بها على الخلف 

وهذا  یحلفوا یمینا أنهم لا یعلمون لمن الخطفیكفیهم أن.العام أو الخلف الخاص أو الدائنین

أراد التمسك بالورقة العرفیة علیه إقامة ولمن.من القانون المدني الجزائري327طبقا للمادة 

دلیل على صحة صدورها من صاحب التوقیع المتوفى عن طریق إجراء خاص یسمى 

لهذا فقد أحاط المشرع الغیر بحمایة خاصة في ، قانوناالتوقیع مقررو  مضاهاة الخطوط

:مواجهة العقد العرفي بإلزامیة ثبوت تاریخه أما

.الطابعو  لتسجیلمن یوم تسجیله بمصلحة ا-

.حرره موظف عاممن یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر-

.من یوم التأشیر علیه من طرف ضابط عام مختص-

.من یوم وفاة احد الموقعین علیه-

:الطابعو  من یوم تسجیله بمصلحة التسجیل-1

، الإیداعالأطراف بعد أن یسجل علیها تاریخ أي یتم احتفاظ بنسخة وتسلیم الأخرى

مقبل رسوم وبهذا یصبح للورقة العرفیة مثبتة لتصرف العقاري تاریخ ثابت،من تاریخ تسجیلها

2لیس من التاریخ الذي حررت فیه و 

عصام توفیق حسن فرح، قواعد الإثبات، في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، 1

115،ص2003لبنان،
2Muriel stuque –cozic,pratique de l’enregistrement et de la publicité foncier ,édition français

le fibre ;sfpf,2010,pss
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من یوم ثبوت مضمونة في عقد أخر حررت موظف عام:-2

إذا ثبت مضمون الورقة العرفیة في ورقة الرسمیة صالحا تاریخ ثابت وهوا تاریخ تحریر 

ورقة الرسمیة ولیس تاریخ تحریر الورقة العرفیة ال

إلیه من خلال شارةالإالمقصود بالغیر في عقد هو كل شخص لم یكن طرف أو لم تتم 

تأخیر تاریخ المحرر هو حمایة هذا الغیر من خطر تقدیم أي328العقد فتفي في المادة 

إثباتا المتضمنةالعرفیةفالغیر إذا بالنسبة لحجیة الورقة، العرفي الذي یحتج به علیه

فیحتج ، التصرفشخص لم یكن طرف فیها أو یجوز أن یتصرف إلیه اثرللتصرف هو كل

1.بهذه الورقة كدلیل إثبات على حصول التصرف، علیه

أو القرارات الإداریةالقضائیةالأحكامأو التفتیشیة أوومن أمثلتها المحاضر التنفیذیة

علیه من طرف ضابط عام مختص:من یوم التأشیر -3

المقصود بهذه الطریقة أن یقدم محرر عرفي المحرر إلى موظف عام مختص أثناء

فیؤشر علیه بعلامة تفید انه قد اطلع علیه بتاریخ معین وعلیه فان التأشیر تأدیة لوظیفته

أن یقدم مثال ذلك، على المحرر یجعل تاریخه ثابتا ابتداء من الیوم الذي یؤشر هذا الموظف

المحرر العرفي المثبت للتصرف عقاري في قضیة معینة فیؤشر علیه القاضي أو كاتب 

أو كان یقدم 2.تاریخ التأشیرالضبط بما یفید تقدیمه وتأشیرهما علیه یجعل تاریخه ثابت من

بما یفید انه حصل المحرر العرفي المثبت للتصرف عقاري في قضیة معینة فیؤشر علیه

1François terre, introduction générale en droit ,6 édition paillez, paris,2003,p568
.328/03المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المادة رقم 75/58أمر رقم2
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نفس الأمر بالنسبة فتأشر قابض الرسوم یجعل تاریخ المحرر ثابت،لمستحق،على الرسوم ا

1.فختم البرید یجعل المحرر العرفي ثابت التاریخ، للمحررات المسجلة بإرادة البرید

:من یوم وفاة احد الموقعین علیه-4

إن وجود إمضاء شخص توفي على ورقة عرفیة یجزم بان توقیعها كان قبل وفاة ذلك 

شخص، فیكسبها تاریخا ثابتا من وقت وفاته، فتنعدم بذلك شبهة توقیعها بعد الوقت، ال

2ومعلوم أن یكون تاریخ الوفاة ثابتا بشهادة تستخرج من سجل الوفیات.

ریخ الوفاة بكافة یجوز إثبات تا، وإذ لم تكن الوفاة قد قیدت في سجل الوفیات بالبلدیة

أن الوفاة واقعة طبیعیة تثبت بعدة طرق:لك شهادة الشهود كون الطرق بما في ذ

ویترتب على وفاة من وقع على تلك المحرر العرفي كونها تاریخ ثابت من یوم الوفاة 

ن یؤشر علیها ألك حتى وان لم یقع التسجیل علیها و وبذ3لیس من یوم تحریر الورقة العرفیة 

فان الوفاة هي لتي تعطي لها تاریخ ثابت.، موظف عام

تنظیم العقود العرفیة ثابتة التاریخ.ثاني: المطلب ال

بعدما تطرقنا للحالات التي یكون فیها العقد العرفي تاریخا ثابتا لیكون حجة اتجاه 

الغیر، یجب علینا التمییز بین حقیقتین مختلفتین من الزمن أین نظمها المشرع الجزائري قبل 

على النحو التالي:1971وبعد تاریخ الفاتح جانفي 1971تاریخ الفاتح جانفي 

ة الإثبات في التشریع الجزائري وفق أخر تعدیلات د،ذ،د،ن،الجزائر، محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنی1

39،ص1991
سلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في مواد المدنیة في قانون المصري مقارنة بسائر تقنیات بلاد العربیة، أدلة 2

270،ص1981المطلقة، عالم الكتب، القاهرة، مصر 
3-Henri Léon et jean naze and ,leçons de droit civil ,T3,1er volume surets publicité

fonciere,edition Montchrestien,1977,p585
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:1971الفرع الأول: العقد العرفي قبل الفاتح جانفي 

لتصحیح العقود ثابتة التاریخ 19931ماي 19المؤرخ في 123-93جاء المرسوم رقم 

وإضفاء الرسمیة علیها ما بعد إفراغ محتوى السند 1971الممتدة في قبل الفاتح جانفي 

ن عبء المواطن اللجوء إلى القضاء، وإنما اكتفى العرفي في عقد توثیقي، وعلیه خفف م

بتوجیه الأطراف إلى الموثق لتحریر عقد إیداع ویتم شهره لدى المحافظة العقاریة، یتعین 

على الموثق قبل مباشرة عملیة تحریره في شكل رسمي، التضمین الدقیق للعقار وهویة 

2الأطراف المتعاقدة والمعلومات المتعلقة به.

1971لمشرع الجزائري أضفى ثبوتیة العقد العرفي قبل الفاتح جانفي نلاحظ أن ا

باعتماد على إجراءات قانونیة، حیث یتم تحریر سند رسمي مشهر بناء على عقد عرفي، مما 

جعل المواطن یعتمد على مثل هذه المحررات في معاملاته العقاریة لضمان حقوقه، حیث 

3عرفي الثابت التاریخ.وجد المشرع خلاله مسألة تصحیح العقد ال

:1971الفرع الثاني: العقد العرفي بعد الفاتح جانفي 

المتضمن قانون 15/12/1970المؤرخ في 91-70من الأمر 12تنص المادة 

التوثیق السابق على ما یلي:

زیادة على العقوبات بأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي تحت طائلة البطلان، 

ضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة أو محلات تجاریة أو تحریر العقود التي تت

المؤرخ في 63-76، المعدل والمتمم بالمرسوم 19/05/1993المؤرخ في 123-93المرسوم التنفیذي رقم 1

.23/05/1993، الصادرة في 34، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة العدد 25/03/1976
لعشاش محمد، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الحاصلة في الجزائر، رسالة دكتوراه في علوم القانون، جامعة مولود 2

.254، ص 2016معمري، تیزي وزو، 
فرع قانون إجراءات إداریة، صردوني رفیقة، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، 3

.24، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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حصص فیها، أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، أو تنازل عن أسهم من شركة أو 

عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر المحلات التجاریة أو مؤسسات صناعیة في 

1للعقد. شكل رسمي ویجب دفع ثمن لدى الضابط العمومي المحرر

أغلق كل الأبواب في وجه المعاملات العرفیة في 91-70فصدور قانون التوثیق 

المجالات العقاریة وذلك لاشتراطه الرسمیة تحت طائلة البطلان في العقود الناقلة او المهملة 

أو المنشأة لحقوق عینیة عقاریة سواء كانت أصلیة أو تبعیة، حیث تم تحریرها هنا كحجة 

2تملكها.التي كانت 

لأنه یترتب عنها إلا حقوق شخصیة لأطرافها وبالتالي باطلة بطلانا مطلقا فیما یتعلق 

بالحقوق العینیة العقاریة ویجوز لكل ذي مصلحة أن یطلب إبطالها كما یجوز للقاضي 

من القانون المدني ونصوص أخرى تتمثل 1مكرر 324إثارتها تلقائیا، تطبیقا لنفس المادة 

  في:

على أنه 61المتعلق بتأسیس السجل العقاري حیث نص في مادته 76/63سوم المر -

3كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یقدم على شكل رسمي.

على أنه یثبت الملكیة 24في مادته 4المتعلق بالتوجیه العقاري90/23القانون -

رسمي یضع لقواعد إشهار العقاري.الخاصة للأملاك العقاریة الحقوق العینیة عقد 

.07/05/1988المؤرخ في 14-88تم غدخالها في القانون الذي بموجب التعدیل رقم 91-70من الأمر 12المادة 1
خاص، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، أوكیل إیمان، الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة ماستر قانون 2

.08، ص 2013جامعة أكلي محمد أولحاج، البویرة، 
-04-07المؤرخ في143-92المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 63-76المرسوم 3

1992.
المتضمن التوجیه العقاري.1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون 4
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وعلیه من خلال استقراء ما سبق نلاحظ أن المشرع بالرغم من  تقریره قاعدة الرسمیة 

في المعاملات العقاریة إلا أنه لم یجمعها في نص صریح في القانون المدني، وإن كان أن 

فات جعله القانون المدني لم ینص  صراحة في بدایة الأمر على إضافة الرسمیة للتصر 

یكتفي بكرها في مختلف النصوص.

1971المطلب الثالث: موقف المشرع والقضاء من العقود العرفیة بعد الفاتح جانفي 

بعد أن كانت العقود العرفیة تشكل سندات معترف بها تساهم في نقل الملكیة العقاریة 

أنه بعد هذا المتعلق بجهة التوثیق، إلا 91-70في مرحلة سابقة عن صدور الأمر رقم 

التاریخ أخذ المشرع والقضاء منعرجا آخر، بحیث اختلفت المواقف حول مدى صحة هذه 

العقود في نقل الملكیة العقاریة وانقسم اجتهاد المحكمة العلیا إلى اتجاهین الأول یقر صحة 

سندات العرفة وإمكانیة تمسك بها للتدلیل على حق الملكیة والثاني بعدم صحتها وبالتالي 

لدراسة مضمون هذا المطلب فإنه یستلزم الأمر بتقسیم المطلب إلى فرعین، الأول موقف ف

المشرع من العقد العرفي، والق=ثاني خصصناه لموقف القضاء من هذه المسألة.

الفرع الأول: موقف المشرع من العقد العرفي:

والمتضمن مهنة التوثیق أغلقت كل المحلات في وجه91-70بعد صدور الأمر 

المعاملات العقاریة العرفیة في العقار لاشتراط الكتابة الرسمیة تحت طائلة البطلان وفقا لما 

منه "العقود التي تتضمن نقل ملكیة العقار والحقوق العقاریة، 12نصت علیه صراحة المادة 

یجب أن نحرر تحت طائلة البطلان في الشكل الرسمي وأن یدفع الثمن لدى الموثق"، وهو 

ونصوص أخرى خاصة بالعقار مثل 63-76من المرسوم 61الذي أعدته المادة الأمر 

، فكل خلاف لأحام هذه المواد یترتب عنه البطلان 1من قانون التوجیه العقاري29المادة 

على أنه: تثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة وحقوق العینیة بعقد 90-25من الأمر 29جاء في نص المادة 1

رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري.
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المطلق، باعتباره القاعدة الرسمیة المشترطة في المعاملات العقاریة من النظام العام، ویتعین 

تلقاء أنفسهم إلى جانب حق الأفراد التمسك بهما فیهم المتعاقد في على القضاء إثارته من 

1أو أي حق عیني عقاري آخر.مواجهة من استظهره، للإدعاء بحق الملكیة

لكن حتى ولو كان السند العرفي المحرر بعد سریان قانون التوثیق الموافق للفاتح 

لملكیة لبطلانه مطلقا.لا أثر له حتى بین أطرافه عندما بتعلق بنقل ا1971جانفي 

إلا أن ذلك لا یمنع من اعتماده كأداة ودلیل للتمسك على أساسه بالحیازة والتقادم 

المكسب إذا ثبت الحیازة الفعلیة والمادیة المستوفیة شروط وأجالها، أي یبدأ حسابها من یوم 

جهة أخرى ، كما أن تقریر بطلان المحرر العرفي لا یمنع من2تحریر وإبرام العقد العرفي

3استعمالها كمبدأ ثبوت بالكتابة.

ما یمكن استخلاصه من موقف المشرع بشأن السندات العرفیة أن هذا الأخیر حسم 

موقفه حول موضوع العقود العرفیة من الإثبات بإقراره بصحة جمیع العقود العرفیة المحررة 

ا لكي تكون لها قوة في ، وأمر بتصحیحه01/01/1971قبل سریان قانون التوثیق الموافق لــ 

إثبات حق الملكیة، أما تلك العقود المحررة بعد سریان قانون التوثیق تعتبر باطلة بطلانا 

عرفها القضاء، حیث ثبت عنه مطلقا دون استثناء، لكن وجهة نظر تشریع لیس نفسها التي 

تعارض وجهات النظر حول مسألة العقود العرفیة.

أرحمون نورة، السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة فلي التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الحصول على درجة 1

.93، ص 2011/2012القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في 
لحلو غنیمة، تقادم دعوى بطلان العقد التقادم المكسب، (تعلیق على قرار صادر من المحكمة العلیا تحت رقم 2

.115-112، ص 2010، 3، م.م.ع، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج448006
ق.م.ج، أي تنص على ما: "... وكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شانها أن تجعل 335یق لأحكام المادة بتطب3

وجوب تصرف المدعي به قریب من الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتاب.
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من العقد العرفي.الفرع الثاني: موقف القضاء

لقد عرف الاجتهاد القضائي في الجزائر مواقف متباینة في تفسیر النصوص القانونیة 

وتطبیقها كما تعلق أمر بمعاملات عقاریة مبرمة بواسطة عقود عرفیة، فرغم صراحة 

النصوص القانونیة إلا أن المحكمة العلیا في الكثیر من الأحیان لم تسایرها بل أخذت 

ود العرفیة، فانقسم القضاة بین فریق جرى ضرورة احترام نص المادة من الأمر بصحة العق

من ق.م.ج.، وبین اعتبار العقود الرسمیة 1مكرر 324السالف الذكر وكذا المادة 91-70

وسیلة للتعبیر عن الإرادة، وهذا ما دعا إلى ضرورة انعقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا 

بشأن هذه المسألة.قصد اتخاذ موقف موحد 

سابقا (المحكمة العلیا):ء موقف القضاأولا: 

لقد كانت المحكمة العلیا تعطي في ظل اجتهاد القضائي القدیم للعقود العرفیة حجیة 

كاملة في عملیة نقل الملكیة مؤیدة اتجاه المحاكم التي تقضي بصحة هذه العقود وإلزام البائع 

ات البیع النهائي مع المشرع ، وفي حالة امتناع المطالب بالتوجه أمام الموثق لإتمام إجراء

قام الحكم مقام العقد فالرسمیة لا تكن تعتبرها ركن لإنهاء بل هي شرط للإثبات إن جاء في 

أنه إذا كان عقد البیع الوارد على ، 579301تحت رقم 07/01/1990قرارها الصادر في 

ه كاملة من حیث الرضا والمحل والثمن ولم عقار قد تم بین البائع والمشتري وكانت أركان

ینكر البائع ذلك ولم ینازع في أركانه، فإنه یتعین على المحكمة إتمام النقص المتمثل في 

فهذا مخالف الرسمیة، أما أن تلغي عقدا تام الأركان بسبب عدم إحترامه لشكلیات الرسمیة

.للقانون

دنیة للمحكمة العلیا بتاریخقرار صادر من الغرفة المالاتجاهوقد أكد هذا 

غیر منشور .... وأنه بإحالة الطرفین أمام الموثق 108/108تحت رقم 1995/05/05

ي فإن قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما، فأنه لا ئلإتمام إجراءات البیع النها

.31-27، تطبیقات في المادة العقاریة، المحكمة العلیا، ص 07/08/1990الصادر بتاریخ  57930قرار رقم   1
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1970/12/15المؤرخ في 91/70من الأمر 12یمكن للمدعي بالاحتجاج لحرق المادة 

1والتي جاءت في صالح الخزینة العمومیة والشهر العقاري فقط.

من قانون12ویتبین من خلال ما تقدم إختلاف الاجتهادین من حیث تفسیر المادة 

.التوثیق وقد یرجع ذلك أساسا إلى محاولة القضاة الذین أخذوا بصحة المعاملات العرفیة

یا والإشكالات الناتجة عن تطبیق القواعد ونظرا لهذا التباین في قرارات المحكمة العل

القانونیة بخصوص الرسمیة، فإن ذلك قد استدعى إنعقاد الغرف المجتمعة بالمحكمة العلیا 

1997/02/18المؤرخ في 136/156للنظر فیه وذلك بمناسبة عرض الملف رقم 

)ثانیا: موقف القضاء حدیثا (المحكمة العلیا

یة فیما یخص صحة العقود العرفیة، أصدرت المحكمة أمام تضارب الإجتهادات القضائ

، في قضیة 1997/02/18المؤرخ في 136156العلیا بهیئة الغرف المجتمعة قرار رقم 

لاسیما ركن الرسمیة لصحة 1مكرر 324یؤكد فیها على ضرورة احترام نص المادة 

علیها قبل إبرام العقدالعقود، بل أكثر من ذلك یتعین إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا

 .العرفي

فتم التأكید على الرسمیة من خلال الرد على الوجه الوحید المثار والمأخوذ من مخالفة 

المادة لأحكامالقانون أو الخطأ في تطبیقه بدعوى أن عملیة بیع المحل التجاري، تخضع 

حت طائلة من ق.م.ج وأنه یجب إثباته بعقد رسمي ت1مكرر 324من قتج والمادة 79

البطلان، إلا أن القرار المنتقد رفض الدفع الخاص ببطلان العقد العرفي وقضى بصحته 

وجاء في حیثیاته حیث أنه یتبین من القرار المطعون أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن العقد 

بین المتضمن بیع قاعدة تجاریة ... عقد صحیح 1988/08/22العرفي المحرر بتاریخ 

الخاصة بوصف المبیع وتحدید الثمن ویترتب علیه التزامات شخصیة ونتیجة مكتمل الشروط

2.لذلك قضوا بصرف الطرفین أمام الموثق

-224، المجلة القضائیة، عدد 1997/02/18یونسي حداد نادیة: تعلیق على قرار الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا 1

.224-212، ص ص 1997، سنة 21201

.224نفس المرجع، ص یونسي حداد نادیة2
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ج ق.م. 1مكرر 324من قتج والمادة 79حیث أن قضاءهم هذا، یخرق أحكام المادة 

كان باطلا. وضمن وإلالكونهما یشترطان في كل بیع محل تجاري تحریر عقد رسمي ... 

العرفي المتعلق ببیع ذه الظروف فإنه یتعین على قضاة الموضوع أن یقضوا ببطلان العقده

علیها قبل إلزام العقد ... القاعدة التجاریة وأن یأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا

".النقضوبما أن القرار لم یراع القواعد القانونیة المبینة أعلاه فإنه یستحق

قرار المعروض، نلاحظ بأن المحكمة العلیا قد عدلت قرارها واجتهاداتهاومن خلال ال

بخصوص صحة هذه العقود العرفیة، وبهذا تكون قد طبقت القانون تطبیقا حرفیا، والذي 

یستدعي إفراغ العقد الذي یتضمن نقل ملكیة عقاریة أو الحقوق العقاریة أو محلات تجاریة

تم التأكید على الرسمیة مؤخرا في قرارین صادرین عن أو صناعیة في الشكل الرسمي. ولقد

والثاني بتاریخ 186443تحت رقم 2000/02/14بتاریخ مجلس الدولة، الأول

غیر منشورین)، وجاء في القرار الأخیر أن المادة 210419تحت رقم 2000/04/26

الرسمي، مع مدني توجب تحریر العقود الناقلة للملكیة العقاریة في الشكل1مكرر 324

دفع الثمن للموثق وأن الرسالة المحتج بها والعقد العرفي لا تعد عقد بیع من جهة ومن جهة 

أخرى لا یمكن الاستجابة لطلب المستأنفین الرامي إلى توجیه أوامر للإدارة والمتمثلة في 

1...عقدلل إتمام إجراءات البیع والشهر

لوقت المناسب لكي یوحد الاجتهادجاء في ا1997/02/18وخلاصة القول أن قرار 

القضائي في نقطة قانونیة حساسة وللتأكید على ضرورة التطبیق السلیم للقانون، ویعتبر

خطوة جدیدة لتعزیز دولة القانون، لكونه یفرض على المواطنین احترام الشكل الرسمي في

ن الزمن منالمعاملات العقاریة حفاظا على حقوقهم وحقوق الدولة التي حرمت فترة م

.، إلا أنه لا یوجد إجتهاد قضائي أمام وجود نص قانوني قانوني صریح2إیرادات هامة)

.سیة بوهرانبوصوف موسى دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة محاضرة ألقیت بمناسبة أیام درا1
بوعروج: تعلیق على قرار الغرفة المجتمعة مجلة الاجتهاد إحسان29، ص 2000، 2مجلة مجلس الدولة، عدد 2

43القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، ص 
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الإطار المفاهیم المحرر الرسميالمبحث الثاني:

لقد أحاط المشرع الجزائري السندات أو المحررات الرسمیة بعنایة خاصة كما لها أهمیة 

فیكون الإثبات عن ، التي تكون لازمة فیهالك بتبیان الشروطذو  كبیرة في مجال الإثبات

كما أنها توفر راحة البال ، الإثبات على الإطلاقاضمن أدلةو  طریق الكتابة من أقوى

حیث لا یمكن الطعن فیها إلا في حدود ، واستقرار المعنوي الأطراف المتعاقدةوطمأنینة

مهامه وتحت مسؤولیته 

فاهیم للمحررات رسمیة أو الشروط الواجب الموعلیه سنتطرق في هذا المبحث الإطار

وماهیة حجة السند الرسمي في الإثبات، توافرها فیها

مفهوم المحرر الرسمي:المطلب الأول

من بینهم الأستاذ محمد زهدور و  لقد قام العدید من الفقهاء بتعریف السندات الرسمیة

أي موظف من موظفي الأوراق التي تحرر بمعرفة الشخص ذي صفة رسمیة«وعرفها بأنها 

1»الدولة أو شخص مكلف بخدمة العامة

الوراق التي یقوم موظف عام مختص “:الأستاذ یحیى بكوش فعرفها بأنهاأما-

2“.متنوعةو  بتحریرها وفقا للأحكام القانونیة وهي كثیرة

أوراق رسمیة یقوم بتحریرها موظف عام مختص وفقا “:وعرفها أیضا الدكتور السنهوري

متنوعة منها الأوراق الرسمیة المدنیة كذلك تثبت العقودو  وضاع المقررة وهي كثیرةللأ

محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري، وفق آخر التعدیلات، بدون دار النشر، طبعة 1

25، ص1995

یحیى بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 2

91، ص1981سنة 
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المعاهدات و  الإداریة والقوانینالرسمیة العامة كالقراراتومنها الأوراق، التصرفات المدنیةو 

محاضرات الجلساتو  الأوراق المحضریةو  كعرائض الدعوى، ومنها الأوراق الرسمیة القضائیة

1“.الأحكامو 

هي “ من قانون الإثبات المصري بأنها:10أما المشرع المصري فقد عرفها في المادة 

المحررات التي یثبت فیها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو تلقاه من 

2“.ذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصهو  ذوي الشأن

المصري أعطیا نفس التعریف للمحررات و  ريالملاحظ أن كلا من التشریعین الجزائ

.الرسمیة في شكلها التقلیدي

من القانون المدني 324ومن الناحیة القانونیة لقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

ضابط العقد الرسمي هو عقد یثبت فیه موظف أو»:الجزائري الورقة الرسمیة بما یلي

لقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة عمومي مكلف بخدمة ما تم لدیه أو ما ت

3“.اختصاصهو  وفي حدود سلطته

كان المشرع ینص 14\88ولكن قبل التعدیل المادة السالفة الذكر بموجب قانون رقم 

ولعل المشرع رأى فیها ترجمة صحیحة ، ولیس العقد الرسمي، على مصطلح الورقة الرسمیة

.»acteالواردة في النص الفرنسي

من القانون المدني یتبین لنا أنها تختلف الأوراق 324وبالرجوع إلى نص المادة 

ضابط عمومي أو المحررین لها فتكون سواء من قبل موظف أوباختلاف الأشخاص

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، الجزء الثاني، دار إحیاء التراث 1

106،ص2000ي، بیروت، لبنان، العرب
المادة -19921لسنة 23، المعدل بقانون 1968لسنة 35قانون الإثبات المصري، في المواد المدنیة والتجاریة رقم 2

المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58\75من القانون المدني الجزائري، الأمر 324
35، ص2005ظ العقاري، قصر الكتاب، البلیدة طبعة سنة رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة الحف3
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وذلك على  معنى ضیقو  واسعمعنىشخص مكلف بخدمة عامة فتكون هنا للرسمیة معنیین

النحو التالي:

المعنى الواسع:

الوثیقة المحررة من قبل أشخاص سواء كان موظف عام أو ، نا بالرسمیةالمقصود ه

سواء ، بغض النظر عن المهام الممارسة، ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

حیث هنا وسع المشرع الجزائري في تعریف ، أخرىأعمالتعلق الأمر بمهامهم الموكلة أو

.الرسمیة ووكل المهام لكل شخص یتمتع بصلاحیة

، وتحمل توقیعه كعقود محررة 1حیث نرى أن العقود الصادرة من قبل الموظف العمومي

من طرف مدیر أملاك الدولة إذا تعلق الأمر بتنازل عن أملاك عقاریة ذات استعمال سكني 

  ..الخ .الجماعات المحلیةو  أو مهني أو تجاري أو حرفي تابعة للدولة

ف بخدمة عامة فهو الغیر الذي یعنیه أما العقود الرسمیة التي یصدرها شخص مكل

في و  2الإداریة،و  من قانون الإجراءات المدنیة145إلى  125المواد القاضي طبقا لأحكام

ذلك عندما یتعلق المر في جانب ذو طابع الفني ى التقني التي یصعب على القاضي فهمها 

  .الأفراد من اجل الحصول على معلومات تفید القضیة المتنازع بشأنها

المعنى الضیق:-2

المقصود هنا برسمیة العقود المحررة من طرف الموثق، الذي هو ضابط عمومي یحرر 

تنفیذ إرادةو  وإضافة الصیغة الرسمیة علیها، العقود للأشخاص سواء كانت طبیعیة أو معنویة

، الجریدة الرسمیة، 04المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، المادة 2006\07\15المؤرخ في 03\06الأمر رقم 1

:"فان الموظف هو كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة، ورسم برتبة في السلم الإداري. 46العدد
142، ص-200شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة الجزائر، طبعة جمال بوشافة،2
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یسجل بمصلحة إداریة فیجعله قوي من الناحیة القانونیة مقارنة و  أطراف العقد كونه سیشهر

1.بعقد عرفي أو شهادة الشهود

الفرع الأول: شروط صحة العقد الرسمي

أن یكون صادر ،  من القانون المدني لصحة السند الرسمي324یشترط نص المادة 

وان تحرر في ، أو شخص مكلف ا بخدمة عامة، من موظف عمومي أو ضابط عمومي

اقرها القانون فتمكن وان یراعي في تحریرها الأشكال التي،  اختصاصهو  سلطتهحدود

2.ضوابط صحة السند الرسمي انطلاقا من المادة سالفة الذكر

أو شخص مكلف بخدمة ، ضابط عموميصدور الورقة الرسمیة من موظف عام أو-أ

:عامة

أو ، أو ضابط عمومي، تتصف الورقة الرسمیة نتیجة تحریرها بمعرفة موظف عام

بل تكون صادرة باسمه وان یوقعها ، ة بخط یدهفلا تكون مكتوب، شخص مكلف بخدمة عامة

ضابط  أو، لذلك یشمل المحرر الرسمي ما كان المحرر موقعا بمعرفة موظف عام، بنفسه

، كان موقعا منه دون أن یكون مكتوبا بمعرفتهوما، أو شخص مكلف بخدمة عامة، عمومي

3.إذ یتسع لفظ الصدور للصورتین معا

  : تویثبت فیها نوعین من البیانا

إن الموثق هو الضابط العمومي، المفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصفة 1

الرسمیة.
من القانون المدني سالفة الذكر.324المادة 2
، 2002د محمود زهران، أصول إثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، طبعة د.همام محم3

  76ص
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النوع الأول منها ما تم على یدیه،أي ما یثبته في الورقة الرسمیة من وقائع تكون وقعت 

كأن ، وما قام به كل منهم أمامه، منه كإثبات حضوره ذوي شأنبمشهدو  بحضوره تحت نظره

وحضور شهود أمامه وتحقق ، یكون المشتري سلم الثمن كله أو بصمته للبائع أمام الموثق

لك من واقع التي تمت وي شأن والشهود بتوقیهما، وغیر ذذ، وقیعاتهممن أسماءهم وت

في  اریرنات وتقابیو  والنوع الثاني منها هیا ملتقاه ذوي شأن من أقوال1بحضوره ومشاهدته

موافقة ، شأن التصرف الثانوي الذي كان موضوع الورقة الرسمیة دون تحقق من صحتها

ومعاینة محل المؤجر ویترتب على التمییز ، وثقأقرار مشتري بقبض الثمن خارج مكتب الم

بین هذین النوعین من البیانات أهمیة كبیرة من حیث حجیة الورقة فیما یكون النوع الثاني 

2من البیانات تخص صحتها بإثبات العكس دون الحاجة إلى سلوك الطعن بالتزویر 

ل من أعمالها إن المقصود بالموظف العام هو كل شخص تعینه الدولة للقیام بعم

یونیو المتضمن القانون الأساسي 15المؤرخ من 06/03من الأمر 04وبالرجوع إلى المادة 

كل عون عین في وضیفته«فقد حصر مصطلح الموظف في انه 3العام للوظیفة العمومیة 

ویستخلص من نص المادة بأنه كل عون «عمومیة دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري 

إحدى المؤسسات والإدارات العمومیة فهو الذي یقوم بكتابة الأوراق یمارس مهامه في

قد یكون یشغل وضیفته إدارة.الرسمیة لكل منهم اختصاص بالنسبة أي نوع معین من الأوراق

والموظفین المعینین بالمدیریات ، الإدارات المركزیة للدولة كالولاة ومدراء أملاك الدولةبإحدى

رات وبالجماعات الإقلیمیة كالبلدیات الولائیة التابعة للوزا

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2عصام أنور سلیم، النظریة العامة في الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة 1

.128، ص2009مصر طبعة 
70، ص2017لهومة للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة محمد حزیط، دار ا2
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، منشور في الجریدة الرسمیة 2006یولیو 15المؤرخ في 03\06الأمر رقم 3

  .96العدد 
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:ضابط عمومي

إذ یتولون تسییرها ، یقصد بهم الموثقون الذین یقومون بفتح مكاتب التوثیق العمومیة

27\88من القانون رقم 3وقد أضافت المادة ، وتحت مسؤولیاتهم، لحسابهم الخاص

العقود التي یشترط فیها القانون منه مهام تولي تحریر5، في المادة 1المتضمن مهنة التوثیق

.إعطائها هذه الصیغةالصیغة الرسمیة وكذا العقود التي یرغب الأشخاص

المحضر من قانون المنظم لمهنة4كما یقصد بالضابط العمومي طبقا للمادة 

أیضا المحضرین القضائیة الذین یتولون تبلیغ أوراق المرافعات 2006، سنة 2القضائي

الرسمیة وتحریر ما یلزم ذلك من محاضر.السنداتو  تنفیذ أحكامو  وأحكام القضاء

:الأشخاص المكلفون بخدمة عامة

سواء خضعوا للوظیفة ، بأداء معین متمثل في خدمة عمومیةهم كل من تكلفوا

.قاموا بهذا العمل مجانا أم العمومیة أم لا، وسواء تقاضوا أجرا

ن ثمة فانه لا یمكنهم تفویض سلطتهم إلى ولقد حصر المشرع هذه الفئة لكفاءتهم وم

.غیرهم

:اختصاصھموصدور ورقة في حدود سلطتھم\أ

ضابط عمومي وأهلیته معناه أن یتمتع هذا الأخیر بالسلطة التي تفي ولایة الموظف أو

فإذا ، أي لا وجود لمانع شخصي أو قانوني عند تحریر، في إصدار الورقة وقت تحریرها

ل أو موقوف فان الورقة ستصبح باطلة وهذا ما نصت علیه المادة صدرت منه وهو معزو 

، المؤرخ 14دد المتضمن مهنة التوثیق، المنشور في الجریدة الرسمیة، الع2006فیفري 20المؤرخ في 02\06القانون 1

  2006\3\8في 
المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي.2006\02\20المؤرخ في \03\06القانون رقم 2
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جمیع العقود التي تدخل ویجب أن یكون الموظف أهلا لتحریر، من قانون التوثیق10

1.ضمن اختصاصه

إذ ، یجب أن یكون مختصا من حیث الموضوع، فمن حیث الاختصاص الموضوعي

الموثق لا یحرر العقود إلا التي حددها قانون ف، یجب أن یحترم الصلاحیات الممنوحة علیه

وكاتب الضبط بالنسبة لمحاضر ، كالقاضي بالنسبة للأحكام المصدرة.له القانون أو المشرع

والمحضر القضائي بالنسبة لمحاضر التبلیغ، و الموثق بالنسبة للعقود المدنیة، الجلسات

.محاضر المعایناتو 

در المحرر في دائرة الاختصاص وأما من حیث اختصاص المكاني ینبغي أن یص

لا  فرئیس المجلس الشعبي البلدي،، أو الشخص المكلف بالخدمة عامة، إقلیمي للموظف

المحضر القضائي یلتزم بحدود المجلس ، و یحرر عقود إلا في حدود البلدیة المنتخب فیها

مر بالنسبة وكذلك الأ، القضائي التابع له أما استثناء بالنسبة للموثق فله اختصاص الوطني

للمدیر الفرعي لأملاك الدولة یلتزم بحدود الولایة التابع لها جغرافیا وهذا ما نصت علیه 

لا یمكن أن یسلم الموثق قانون العقد الذي یكون “:ـبمن قانون التوثیق 16المادة 

اختصاص الموظف أو الضابط العمومي أو المكلف بخدمة عامة هو أن یكون كل منهم 

2.احیة الموضوعیةمختص من الن

فالموظف المختص بالتوثیق لا یجوز له القیام بالتوثیق في مكتب آخر لان القانون 

.لكل موثق في تحریر الأوراق الرسمیة، حدد اختصاص مكانیا

من قانون التوثیق، المرجع السابق.19المادة 1
.60، ص 1998محمد حسین منصور، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، الطبعة 2
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الزماني فیجب أن تكون ولایة أو سلطة الموظف قائمة وقت تحریر أما الاختصاص

وتنتهي إما بالعزل أو الحصول على قرار تعیینهالمحرر الرسمي وتبدأ هذه المرحلة من یوم 

1.أو الاستقالة وغیر ذلك فتكون الورقة باطلة، أو تحویل أو الانتقال، الوفاة أو التقاعد

:مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر الورقة \ج

المقصود هنا أن یكون مستوفي كافة الجوانب القانونیة ولا یشوبه خلل، إلا بطل بطلانا 

القانونیة التي اقرها القانون بحیث یجب على الشخص إتباع مجموعة من الضوابط، لقامط

.موضوعیةو  وتكون شكلیة

:لإعداد المحررات التوثیقیةالضوابط الإجرائیة\د

ستكون هنا المراحل اللازمة لإعداد المحرر التوثیقي (العقد الرسمي ) المنجز من قبل 

أیضا مرحلة و  مرحلة ما بعد تحریر المحرر التوثیقي : نالموثق والتي تنقسم إلى مرحلتی

تحریره باعتبارهما أهم مرحلتین في بسط سلطان القانون على المحرر عن طریق الموثق 

2.خبیر قانوني مكلف بتقدیم خدمة عامةو  باعتباره ضابط عمومي

:مرحلة ما قبل تحریر المحرر الرسمي-أ

الخدمة ویتحاور معه حول  طالب، ل الزبونفي هذه المرحلة یقوم الموثق باستقبا

التشریعیةالذي یرغب في تحریره من حیث مدى تطابقه مع الأحكام، موضوع العقد

القانونیة لإبرام أهلیتهمو  الأطراف توافق إرادةو  وكذا مدى تطابق، التنظیمیة التي تحكمهو 

العلیا في قرارها كما یسدي لهم النصائح وهذا ما أخذت به المحكمة، التصرف القانوني

.73محمد حزیط، المرجع السابق، ص 1

، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2009\02\20المؤرخ في 02\06من قانون  3ادة الم2

.2006\03\08المؤرخة في 14الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
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الصادر عن الغرفة العقاریة حیث جاء فیه تقوم مسؤولیة الموثق ویلزم بالتعویض في حالة

عدم قیامه بدوره الایجابي المتمثل في تأكد من صحة العقود الموثقة ونصح الطرفین بما 

1“القوانین الساریة و  یحقق انسجام اتفاقاتهما

، التي یبنى علیها العقدالمستندات المرجعیةو  ائقكما یقوم بتوجیههم ویطلب منهم الوث

التي تثبت الشرط الشخصي (وثائق الحالة المدنیة ) وما یثبت هویتهم دون أن كالوثائق

مادام ذلك في إطار ، ننسى انه لا یجوز للموثق الامتناع عن تحریر أي عقد یطلب منه

2.القانون والنظام العام والآداب العامة

لقانون في بعض المعاملات رخصة معینة یطالبه الموثق منهم فمثلا كما یشترط في ا

02\06، وبالرجوع لقانون 3أو محجوز علیهم الإذن القضائي في حالة وجود قصر

نجد انه یبین لنا الواجبات المفروضة على الموثق في هذا ، المتضمن تنظیم مهنة الموثق

ذه المرحلة تعد حاسمة في نشوء حیث یتضح مما سبق أن ه.12،13،15الشأن في مواده 

إلى ما قدم یجب علیه وإضافةفالموثق قبل التحریر المحرر التوثیقي، المحرر التوثیقي

امتناع عن تحریر المحررات في الحالات الآتیة:

حالة المحررات المحظورة قانونا:

والتي یكون تحریرها ، وهي المحررات التي نص القانون صراحة على عدم تحریرها

:تحت طائلة البطلان أو الغرامة المالیة الواقعة على محررها مثل

لمحكمة ، والمنشور با375903، ملف رقم 2006\12\13القرار الصادر عن الغرفة العقاریة، للمحكمة العلیا، بتاریخ 1

.243، ص 2008سنة 2العلیا عدد 
المتعلق بتنظیم مهنة الموثق السالف الذكر.02\06من القانون 15المادة 2
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المتعلق بشروط ممارسة النشطة 08\04من القانون 38ما نصت علیه المادة أولا:

التجاریة والتي تمنع الموثق من تحریر عقد وكالة تسییر النشاط التجاري بدلا عن صاحب 

1.تصادیة وذلك تحت طائلة الغرامة المالیةالتجاري لأنها تعتبر بمثابة جریمة اقالسجل

نصت علیه المواد من وكذلك حالة عدم قابلیة محل محرر التوثیقي للتعامل حسب ما

من القانون المدني الجزائري لان محل العقد هو أصعب واخطر ركن من أركان 95إلى  92

ن طریقة صحة العقد لذلك یقع على عاتق الموثق التأكد من وجود هذا الركن المادي ع

، معقدةو  أنها صعبة جداالنظري إلاوهذه العملیة رغم زعمها سهلة من الجانب، المستندات

لذا تعین على الموثق وضع منهجیة معینة لكي لا یقع في الخطأ وینفي محرره على محل 

.مخالف للقانون یكون مكنه البطلان لا محالة

ه أنها العقد الذي یقصد منه من حكم حالة العقود الصوریة التي عرفها الفق:ثانیا

، ولقد 2غیر حقیقيو  وإلباسه صورة تصرف اثر مختلف عنه، القانون وبإخفاء تصرف حقیقي

من القانون 199و198نص المشرع الجزائري على الصوریة في العقد من خلال المادتین 

ى أقوال وعلیه یستخلص انه یجب على الموثق إجراء تحقیق على مد،3المدني الجزائري

المحررات التوثیقیة وهذا لحمایة المحررات من وصدق المتعاقدین وتجنب الصوریة في

4في العقد. البطلان الناتج عن الدعوى الصوریة

أو التراخیص المنصوص علیها في معاملات الأجانب مثل 1984جوان 9المؤرخ في 11\84أحكام قانون الأسرة رقم 1

.ریح لتزاوج الأجانبالتعلیمة الصادرة عن وزارة الداخلیة في اشتراط التص
08\18المعدل والمتمم بالقانون 2004\08\14المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المؤرخ في 08\04القانون 2

، المؤرخة في 4، ص35الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد2008\06\10المؤرخ في 

13\06\2018.
المؤرخ في 07\80، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم1975\09\26خ في ، المؤر 58\75الأمر 3

098\08\1980.
.248،ص 1974عبد المنعم فرج الصرة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، بیروت، سنة 4
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المحررات التي تخرج عن اختصاص الموثق أو الموقوفة في تحریرها على الشرط والأجل

الموثق والتي أخضعها القانون وهي المحررات التي نص القانون على عدم تحریرها من قبل 

:إجراء معین ومنها إلى

حالة المحررات الخارجة عن الاختصاص النوعي للموثق:-1

لان جمیع إجراءاته شكلیة ، البیع بالمزاد العلني للعقار:ونذكر منها على سبیل المثال

1.وتكون عن طریق جلسات بالمحكمة المختصة، من اختصاص المحضر القضائي

عن قاضي شؤون الأسرة والذي القاصر، تكون بموجب الحكم القضائي الصادركفالة 

2.یتضمن عقد كفالة القاصر

أن عقد كفالة القاصر هو اختصاص قاضي شؤون الأسرة وبالتالي لا یحق للموثق  إذ

.تحریر هذا النوع من العقود

العقود الرسمیة الخاصة:-

أو كلف بها ضباط عمومیون من ، أخرىالتي یشترط أن تحررها هیئات عمومیة أولا:

كالتنازل عن الأملاك العمومیة ، مثل العقود التي تحررها مدیریة أملاك الدولة، غیر الموثق

3.الخاصة باعتبارها موثق الدولة

قدین وللخلف الخاص متى كانوا إذا ابرم عقد صوري، فلدائني المتعا“، من القانون المدني على انه: 198نصت المادة 1

حسن النیة، أن یتمسكوا بالعقد الصوري".
المتضمن قانون الأسرة سالف الذكر.11\84وما یلیها من قانون 492المادة 2
مقني بن عمار، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثیقیة، دراسة في القانون الجزائري، دار هومة 3

.116،ص2014لنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة وا
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حالة عدم اختصاص الموثق بتحریر العقود الخاصة والتي تخرج عن اختصاصه :ثانیا

الإقلیمي

تنشا مكاتب عمومیة للتوثیق “:بقولها02\06من قانون 2نصت علیه المادةوهو ما

إلى كامل التشریع المعمول به،ویمتد اختصاصها الإقلیميو  تسري علیها أحكام هذا القانون

.فبمفهوم المخالفة لا یمكن للموثق إبرام عقود خارج إقلیم الدولة الجزائریة، التراب الوطني

:دها على الرخص الإداریةحالة المحررات المتعلق إعدا:ثالثا

المتعلق بالترقیة 04\11وما یلیها من قانون 06\05\04مثلا ما نصت علیه المواد 

ورخصة ، ، حیث ذكرت فیها إلزامیة تقدیم شهادات إداریة معینة كشهادة التعمیر1العقاریة 

التجزئة 

لق بالتهیئةالمتع29\90قانون ..الخ وهذا وفقا لأحكام.وشهادة المطابقة، والبناء

2.التعمیرو 

مرحلة تحریر المحررات التوثیقیة: :رابعا

، التي أنشأتها، فانه یختلف حسب الجهة الرسمیة، بالنظر إلى طبیعة المحرر التوثیقي

–العقود الإداریة–فشكل العقد الذي یحرره الموثق یختلف على العقد المحرر من قبل الإدارة

صیاغة السلطة التنفیذیة حیث تستعمل في و  إرادة المشرعفتكون عقود الإدارة تستند على 

حتى التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة حیث نجدها في و  الغالب مبرر للتشریعات

المرسوم أو بالنظر على القرار أو بعد أو بناءا على، الغالب تبدأ ب (مقتضى القانون

14المحرر للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، جریدة الرسمیة، العدد2011\02\17المؤرخ في 04\11القانون رقم 1

.16، ص2011\03\06المؤرخة في 
07\94رسوم التشریعي رقم المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، الم1990\12\01المؤرخ في 29\90القانون 2

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.1994\05\18المؤرخ في 
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ثیقي مبني على إرادة الأطراف المتعاقدةالخ بینما یكون المحرر التو ..).الاطلاع على تقریر

المقررة حسب هذه الإرادة مفیدة بمراعاة القواعد القانونیة حتى ولو كانتمبدآ سلطان الإرادة

الشكلیة و  فنستخلص مما سبق یجب علیه مراعاة الشروط القانونیةنوع التصرف القانوني 

وكذلك الفصل ، تشریع المدنيمكرر من ال324بالأخص نص المادة و  الشأنالمتطلبة بهذا

حیث یمكن تقییم هذا الإجراء حسب الشروط ، المنظم لمهنة التوثیقالخامس من القانون

:الآتیة

ن یكتب المحرر التوثیقي باللغة العربیة:أ یجب-1

تحرر التوثیقیة :منظم لمهنة التوثیق على06\26من القانون 26لقد نصت المادة

حیث جاءت هذه ، تسهل قراءته، غة العربیة في نص واحد وواضحبالل، تحت طائلة البطلان

الإداریة و  من قانون الإجراءات المدنیة08ونصت المادة ، الإلزام أو المادة بصیغة الجبر

تحت طائلة عدم ، العقود القضائیة من مذكرات باللغة العربیةو  على:یجب أن تتم إجراءات

أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى ت باللغة العربیةالمستنداو  ویجب أن تقدم الوثائق، القبول

..،لكن الإشكال یكون عندما یكون شخص أجنبي لا .تحت طائلة عدم القبول، هذه اللغة

الرسمي مع أن القانون نص على ضرورة حضور المترجمیتقن اللغة العربیة،حیث نبدأ

لتوثیقي لهذا الطرف وقیامه بالترجمة اللغویة للمحرر ا، الطرف الأجنبي في مجلس العقد

إذا كان احد الأطراف ناقص الأهلیة لاجتماع عاهتین من العاهات ، الأجنبي. ونفس الشيء

حضور مساعده القضائي حیث اوجب القانون.في القانون المدنيالثلاث المنصوص علیه

منع و الملاحظ أن اشتراط الكتابة في المحور التوثیقي باللغة العربیة لا ی، في مجلس العقد

بترجمة كما یمكن للأطراف قیام، مع كتابة المحرر بالغة العربیةالموثق كتابته بلغة أخرى

معتمد لدى المحكمة من اجل رسميالمحرر بأي لغة أرادوها عن طریق الاتصال بمترجم

الرسمیة على النسخة المترجمة إمضاء
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  : ةیجب أن یحتوي المحرر التوثیقي على البیانات الإلزامی-2

دون إخلال “:انهمن قانون التوثیق في نص مادته29بالرجوع إلى نص المادة 

یجب أن یتضمن العقد الذي یحرره الموثق، بالبیانات التي تستلزمها بعض نصوص خاصة

البیانات الآتیة:

مكان ولادة و  وتاریخاسم ولقب وصفة موطنه، ومقر مكتبه، اسم ولقب الموثق-1

اسم ، موطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند اقتضاءو  اسم ولقب وصفة، وجنسیتهم الأطراف

الیوم الذي ابرم و  السنة والتعمیرو  تحدید موضوعه المكان، لقب موطن المترجم عند الاقتضاء

التنویه على تلاوة الموثق ، وحالة الأطراف مصادق علیها والتي یجب أن تلحق بالأصل، فیه

، التشریع الخاص المعمول به توقیع الأطراف، الشهودو  یةالنصوص الجنائ، على الأطراف

وهذه البیانات إلزامیة في البیانات التي یكون فیها للسند ، المترجم عند الاقتضاء، الموثق

إلى كل البیانات التي یدونها الضابط العمومي فیما تم اتفاق علیه من الرسمي حجیة إضافة

على أنها نصت على 29الملاحظ في المادة ، و 1بحضور الموثق وتحت نظرهو  قبل الأطراف

، أو كیف یكون ترتیب البیانات فیهمعین للمحرر التوثیقيالبیانات إلزامیة دون إعطاء شكل

نماذج خاصة بهم مع تقییدهم بما ورد الاجتهاد في تحدیدومن اجل ذلك كان على الموثقین

323فمثلا نجد المادة ، نین الخاصةوكذا ما نصت علیه القوا، في نص المادة المذكورة سابقا

البیانات الإلزامیة الواجب ذكرها إذا كان عقار أو  هي مكرر من القانون المدني التي تبین ما

یبین الضابط العمومي في العقود الناقلة أو “نه:أحیث تنص على ، حق عیني عقاري

المتضمن تنظیم مهنة المترجم الرسمي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1995\03\11المؤرخ 13\95الأمر رقم 1

1995\03\30، المؤرخة في 17الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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، أسماء المالكینو  تحدود العقاراو  مضمونو  طبیعة وحالات، المعلنة عن الملكیة العقاریة

."1وعند الإمكان صفة وتاریخ التحویلات المتتالیة

المترجم:و  الموثقو  من قبل الأطرافیجب أن یحتوي المحرر التوثیقي-3

تنتج اثر في ما و  یعتبر المحرر التوثیقي قبل التوقیع علیه من قبل الأطراف تظهر

یضفي علیه الطابع الرسمي لان وهذا ما.التوقیع على المحرر التوثیقيبینهم من تاریخ

الرسمیة هي مصدر الحجیة المطلقة للمحرر التوثیقي سواء كانت صادرة من توقیع ضابط 

2.فیهأو ناتجة عن حكم قضائي یحمل حجیة ما، عمومي مثل موثق على المحرر

وحتى یكون صحیحا یجب ، الأصبع على العقد التوثیقيویكون التوقیع بوضع بصمة

ویكون منطبقا على المحور بكامله وساریا ، الذي ینسب إلیهر من الطرفأن یكون صاد

.المحرر حتى یكون شاملا لجمیع الشروطیجب أن یوضع التوقیع على أسفلعلیه لذلك

ففي هذه الحالة یدون ، بسبب عاهة ماوإذا كان من بین الأطراف یستطیع التوقیع

.لم یكن هنا لا مانع قاهرن بصماتهم ماویضعو ، الموثق تصریحاتهم بهذا الشأن في العقد

من القانون 02مكرر 324ویؤشر الموثق في آخر العقد الرسمي طبقا لنص المادة 

ولا یكفي ، ویكون ذلك عادة بالتنویه على ما دون في العقد من شروط تم بحضوره.المدني

المستخرجات و  ةنسخ التنفیذیو  كذلك أن یمنع نسخ العقودتوقیع الموثق وإنما یتعین علیه

.المنظر لمهنة التوثیق02\06من القانون 30بختمه طبقا للقدرة من المادة 

.127مقني بن عمار، المرجع السابق، 1
2 Zerout Kadour , la fonction nationale selon l’ordonnance ,N 090-71 du 15-12-1970,

mémoire magisters –univ /Alger 1977,p13
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:الضوابط الموضوعیة (الإجرائیة ) الصحة المحررات التوثیقیة

واقعا تحت التوثیقي یصبح المحرر التوثیقيبعد أن تتم عملیة التوقیع على المحرر

عدیل أو شطب في المحرر تطبیق المبدأ العقد مسؤولیة الموثق فلا یجوز أن یقوم بأي ت

التي تربطها بالعقد لك تبدأ مرحلة الاتصال بالمصالح الإداریةوبعد ذ1شریعة المتعاقدین

علاقة قانونیة من اجل إتمام إجراءات الرسمیة على المحرر التوثیقي والمتمثلة في إجراء 

الشهر العقاري على مستوى و  وإجراءات القید، التسجیل والذي یتم في مفتشیه التسجیل

دون نسیان التسجیل في ، المحافظة العقاریة إذا كان محل العقد حق عینیا واردا على العقار

، والتي تلیها بعض الحالات نشر في جریدة القانونیة والجرائد الیومیةمصلحة السجل التجاري

ا النحو فیما یلي: إجراءات النشر والشهر والقید في هذو  فتكون هناك إجراءات التسجیل

:إجراءات التسجیل

تتمثل إجراءات التسجیل في تدوین أصل المحرر رسمي في سجلات الممسوكة لدى 

مفتشیه التسجیل والطابع والمواریث مقابل دفع رسوم مالیة محددة موجب قانون التسجیل

تابعة المدیریة وهى هیئة ، المواریثو  ویدفع الرسم لحساب مفتشیه التسجیل والطابع، الطابعو 

، مع العلم أن هذا الإجراء لا ینصب إلا 2الضرائب الولائیة تعمل تحت وصایة وزارة المالیة

3.المحررات الرسمیة دون العرفیةو  على العقود

میة مهنة الموثق، حیث من قانون تنظی 28و27من القانون المدني الجزائري، السالف الذكر، كذلك المادة 106المادة 1

یجب أن یحتوي العقد التوثیق یاي حشو أو شطب فالموثق مسؤول علیه.
المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة واختصاصها، 1991\02\23المؤرخ في 60-91المرسوم التنفیذي 2

352، ص27/02/1991،المؤرخة 9یة، عدد المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب
87،ص2003مقني بن عمار، مهنة التوثیق في القانون الجزائري دار الجامعة الجدیدة، سنة 3



السندات العرفیة والرسمیة المثبتة للملكیة العقاریةالفصل الأول    

45

من قانون التسجیل على أن الموثق هوا الذي یتولى تحمیل القید 28ولقد نصت المادة 

الطابع لحساب ومصالح الدولة عن طریق و  لالمالیة المنصوص علیها في قانون التسجی

1قابضات الضرائب المختصة

ویقوم الموثق بوظیفة التحمیل لحقوق التسجیل بقبض حقوق التسجیل من الأطراف 

أما نفقات الطبع والشهر العقاري وألقاب .وحقوق التسجیل بتحملها أطراف العقد بالتضامن

من القانون 393شتري تطبیقا لنص المادة الموثق والنصح ومصاریف الإعلان فیتحملها الم

وهى كلها حقوق مالیة یعملها الموثق إلى جانب رسوم التسجیل وبغض النظر عن .المدني

المحررات التوثیقیة سواء كانت خاضعة للرسم أو معفاة منه فأن الموثق ملزم بتسجیلها طبقا 

وما هو معمول أن من قانون التسجیل76/105من القانون 153و09للأحكام المادة 

وبدون ثمن من، على عاتق أطراف العقدالخاضعة لرسوم التسجیل تكونالتصریح بالقیمة

الكاذب للمعاملة التي ولا یتحمل الموثق مسؤولیة التصریح.محل العقد في العقد التوثیقي

مصلحة التسجیل إعادة تقویم العقار في حالة الشك في القیمة یجوز لمفتشيو  تمت أمامه

كما تجدر الإشارة إن الموثق لا یتحمل مسؤولیة عن الغبن الذي یقع فیه ، المصرح بها

2.الأطراف والذي قد یؤدي إلى بطلان التصرف أو بطلان العقد التوثیقي

الفائض على القیمة في حین یبقى البائع متحملا للأعباء المالیة أخرى منها ضریبة

3.الناتجة عن زیادة سعر العقار

المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة 09/12/1976المؤرخ في 105-76من الأمر 28المادة 1

  .1212ص ،18/12/1977،المؤرخ في 81شعبیة العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال
وما یلیها.290مقني بن عمار، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثیقیة، المرجع السابق، ص2
impôtفي حالة التنازل بعض العقارات یقوم الموثق بإرسال وثیقة تسمى فائض القیمة 3 sur revenu global وتسلم هذه

وكذا نسخة من العقد الذي یرتب باكتسابه من خلال العقار المتنازل علیه لوثیقة إلى إدارة الضرائب مرفقة بملخص عقد.ا

مع مراعاة الشروط القانونیة 
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لتسجیل:أنواع ا

كما أن هناك بعض ، رسم ثابت أو رسم نسبي:نذكر منهاأنواعیخضع التسجیل إلى

.1العقود تسجل مجانا

العقود الخاضعة لرسم ثابت:-

تسجل بموجب كشف الحالة ف،في نسختین مرفقتین بالعقد الأصلي وهي العقود التي 

إیداع حكم قضائي لا یتضمن ، الوكالة وعقد عملو  لا تتضمن تقویما مالیا ( كالفریضة

، في حین أن العقود التي تتضمن 2..الخ) وهذا النوع من العقود لا تحررها ملخصات.التقویم

إعارة جدول ، للاستعمال العائلي، إیجار مسكن أو إیجاركفسخیما بالمال (تقو 

ت تشرك جمیع العقود الخاضعة لرسم ثابو  یحرر لها ملخصات في نسختین ..الخ ).الوصفي

في كشف واحد وبالتالي تكون مشتركة جمیعها في مراجع التسجیل الموجودة في قسیمة 

.التسجیل

:العقود الخاضعة لرسم نسبي

إلى العقد  بالإضافة، ملخصین لكل عقدو  تسجل بموجب كشف الحالة في نسختین

یر الهبات من غو  البیوع، مثال ذلك عقود إیجار محلات ذات الاستعمال المهنيو  الأصلي

..الخ وتسجل هذه العقود من اجل الشهر ابتداء من تاریخ تحریرها .الأزواجو  الفروعو  الأصول

من قانون التسجیل58عملا بالمادة 

من قانون التسجیل، السالف الذكر.9المادة 1
الإلزامیة في المحرر مثل الخاص بمصلحة التسجیل ویذكر فیها أهم البیانات 9ملخصات العقود هي النموذج رقم 2

الأطراف والتعیین والثمن، وجدول الحالة وهو جدول ترتب فیه العقود من اجل التسجیل حسب ورودها، وكذا حسب قیمة 

الرسم.
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العقود التي تسجل مجانا:-

إلى  270منصوص علیها من المواد ، هناك بعض العقود معفاة من رسم التسجیل

ویمكن ذكرها على سبیل ، ق بقانون التسجیلالمتعل105\76من الأمر 5مكرر 347المواد 

.فروع فهذه العقود تسجل مجاناو  أو بین أصولعقد الهبة بین الأزواج:المثال

:إجراءات عملیات التسجیل

بعد الانتهاء من عملیة إعداد الوثائق الإداریة المتعلقة بالتسجیل في مكتب الموثق

الطابع الذي و  مفتشیه التسجیلو  الاتصال بإدارةتبدأ مرحلة ، حسب النماذج السالفة الذكرو 

حیث ینتقل الموثق لیسلم لمفتش التسجیل الملف ، یوحد مقرها بدائرة اختصاص مكتب الموثق

بعدها یتجه الموثق لقابض الدفع لتسدید مبلغ .تحریر الأمر بالدفع مؤشر علیهمقابل

.1التسجیل

إلى الدرج الخاص بالموثق المعني تهاوحین انتهاء المفتش من دراسة العقود یتم إعاد

أن یسلم للأطراف نسخة بعد التسجیل استنادا إلى أما الموثق بإمكانه، بغرض استلامه

إذ لم یتعلق الأمر بالعقود التي لا تقتضي الشهر ، المراجع الموجودة في قسیمة التسجیل

.العقاري أو العقود المتعلقة بالشركات

فان القانون یلزم أطراف العقد بان یودعوا بین یدي زیادة على رسومات التسجیل 

أو من رأس مال الشركة الذي بدوره یحول من قیمة العقار المراد التصرف فیه1\5الموثق 

وبعدها یجب على الموثق إعلام مصلحة الضرائب ، اكتساب خاص بالزبائنهذا المبلغ إلى

المرفقة بجدول “الوضعیة الجبائیة “یوما من تحریر العقد عن طریق تقدیم وثیقة 15خلال 

یقوم الموثق عادة بتصویر نسخة من وصل التسدید قبل تقدیمها، إلى مفتش التسجیل لان أجال تسدید الحقوق التسجیل 1

سدید لدى قابض الضرائب، ولیس من یوم تقدیم العقد لمفتش التسجیل.تنتهي من یوم الت
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، تعاد للموثقو  الإرسال في نسختین حیث یؤثر على إحداهما من طرف مصلحة الضرائب

یعود الموثق إلى مصلحة الضرائب المتعلقة بالمصلحة ، أسبوع إلى أیام1وبعد مدة حوالي

الثمن من 1\5جل الشهر المتعلق ب ضمن ذلك الوصل تاریخ بدایة حساب أالجبائیة ویت

للبائع بعد انقضاء اجل الشهر وهذا 1\5المودع لدى الموثق قصد تحریر صك لإعادة ذلك 

.في حالة عدم وجود اعترضت من قبل مصلحة الضرائب اتجاه البائع

فان الإیجارات الممولة من قبل ، وتجد الإشارة انه بإضافة للعقود المتعلقة ببیع العقارات

.إعداد الوصفیة الجبائیة للمؤجرضع كذلك لإجراءتخ، صندوق التامین ضد البطالة

إجراءات النشر والشهر والقید:

المطلقة بمجرد استكمال إجراءات و  تكتسي بعض المحررات التوثیقیة حجیتها الكاملة

یكون ، و وعقد فریضة، الأقل من اثني عشر سنةالتسجیل مثلما هو الحال في عقود الإیجار

مومي الحق في منح نسخة من المحرر التوثیقي لمن له الصفةبذلك للموثق أو الضابط الع

وقد یكون محتویا على معاملة تتطلب النشر أو الشهر أو القید لاستعمال ، في الاستلام

أو الضابط العمومي ملزم في هذه الحالة بمواصلة فان الموثق، صحته في اكتساب حجیته

فإذا كان التصرف القانوني ، آخر عقد إلىوالتي تختلف من ، الإجراءات التي تقع على عاتقه

كان محرر هذا ، أو ناقلا أو منهیا لحقوق عینیة عقاریة، أو معدلاواقع على المحرر المنشأ

أو تعدیل أو حل وإذا كان محرر التوثیقي واقعا في تأسیس، وشهره بالمحافظة العقاریة العقد

.جبة في هذا الشأنإجراءات القانونیة الواكان على محرره إتباع، شركات

، الجریدة الرسمیة 2020، الذي یتضمن قانون المالیة سنة 2019\12\11المؤرخ في 14-19من القانون رقم 33المادة 1

من 256ام المادة والتي عدلت أحك2019\12\30، المؤرخة في 81للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

المتضمن قانون المالیة 2017\12\17المؤرخ في 11-17من القانون رقم 23قانون التسجیل المعدلة بموجب المادة 

.2018لسنة 
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:إجراءات الإیداع والشهر لدى المحافظة العقاریة

فلابد من إتمام، لكي تنتقل الحقوق العینیة العقاریة لابد من تسجیلها حسب ما سبق

إجراء الشهر لدى المحافظة العقاریة المختصة حیث یقوم الموثق بملء الجداول معینة 

ویكون ذلك بإیداع نسخة من ، الإشهارلأجلووثائق ترفق مع نسخة من المحرر الرسمي 

العقد التي تحمل عبارة تسجیل مرفقة بوثیقة التي تحمل المعلومات الواردة في العقد إضافة 

pr4إلى وثیقة  bis pr6 إذا كانت المنطقة ممسوحة خاضعة للشهر العیني أو وثیقةpr2

1في المناطق الغیر الممسوحة (خاضعة للشهر الشخصي ).

یجب شهرها سنة12الحقوق العینیة العقاریة لأكثر من و  أن كل إیجارر الإشارةوتجد

من 17وكذلك المادة ، المتعلق بالسجل العقاري63\76من المرسوم 35حسب المادة 

2.تأسیس السجل العقاريو  إعداد مسح الأراضي العامالمتضمن74\75المرسوم 

باتالفرع الثاني: حجیة المحرر الرسمي في الإث

تعتبر الورقة المستوفیة للشروط السابقة الذكر ورقة رسمیة وتكون لها ذاتیة بحیث یلتزم 

في حین یتعین على كل من ینكرها إقامة دلیل على بطلانها ، من یحتج بها بإثبات صحتها

الورقة العرفیة التي لیست لها القوة  وهذا على عكس، وهي الطعن بالتزویر، بطریقة واحدة

غیر أن الورقة ، أن حجیتها موثقة على إقرار صحتها من الخصمو  ي الإثباتالذاتیة ف

الرسمیة التي تتمتع بقوة ذاتیة في الإثبات یجب أن یكون مظهرها الخارجي سلیما من العیوب 

بحث لا یدعو إلى الشك إذا احتوت على الشطب أو محو من غیر تصدیق ممن صدرت 

طبقا لما جاء بنص المادة ، أمر بتحقیق من شانهاتومن تلقاء نفسه أنمنه جاز للمحكمة

pr4bis هي وثیقة تستخرج من مدیریة مسح الأراضي للعقارات التي لها دفتر عقاري حیث تضم العناصر الأساسیة -11

  للعقار.
.30المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد1976\03\25المؤرخ في 63\76المرسوم 2
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كما یجوز للمحتج بالورقة الرسمیة أن یتنازل عن احتجاج .من قانون الإجراءات المدنیة43

إذا طعن ، الدعوى فیجوز استبعادها من ملف، لأنها مجرد وسیلة إثبات، لها رغم رسمیتها

1،ا،ج، م،أمن ق81فیها بالتزویر وهذا ما یستفاد من نص المادة 

حجیة العقد الرسمي بین أطراف العقد: : أولا

ولا یستطیع ذو ، دلیلا قاطعا على حصول التعاقد الثابت فیهو  إن العقد یعتبر حجة

ولا من حیث محتویاته ، شان إنكار شیئا مما جاء فیه لا من حیث التوقیعات الموقع بها علیه

التزویر في البیانات التي دعاء بحصولأمام الموظف المحرر له بالا، ولا من حیث حصوله

أثبتها الموثق بناء على ما یقرره الخضوع له كونه لا یمكن له التأكد منها شخصیا وقت 

2.دون الحجة للطعن فیها بالتزویرفي الإثباتتحریر العقد فهي تخضع لقواعد المقررة

إذا كانت “:العلیاوصدقة وهذا ما جاء في قرار المحكمة لأنها لا تمس بأمانة الموثق

أي فیما بین المتعاقدین أو ، هي حجیة على الناس كافةحجیة الورقة الرسمیة في إثبات

فان یجب التفرقة بین الوقائع التي أثبتها الموثق وهذه حجیتها مطلقة ولا ، بالنسبة للغیر معا

3“.إلا عن طریق الطعن في الورقة ذاتها بطریقة التزویر یجوز إنكارها

ت العكس یكون بالكتابة لان الإثبات ما یجوز یكون بالكتابة بالنسبة للمتعاقدین واثبا

.طبقا لمبدأ توازي الأشكال

المؤرخة  12عدد  15المتعلق بإعداد مسح أراضي العام، وتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة 74\75الأمر رقم 1

  .1975\11\18في 
تیارت، سنة -، مذكرة ماستر قانون خاص، جامعة ابن خلدون سهلي عائشة، إشكالیة إثبات الملكیة العقاریة أمام القضاء2

.59،ص 2017
.154، ص2000لسنة 01، المجلة القضائیة، العدد2000مارس 29المؤرخ في 190514قرار المحكمة العلیا 3
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حجیة المحرر الرسمي بالنسبة للغیر:ثانیا:

العقد الرسمي یكون حجة "نه: أمن القانون المدني على 6مكرر 324تنص المادة 

".وورثتهم ذوي الشأنالمتعاقدةلمحتوى اتفاق المبرم بین الأطراف

، فان حجة العقد الرسمي بالنسبة للغیر هي التزامات نفسها بالنسبة للأطراف المتعاقدة

، العقد الرسمي بالنسبة للغیر هي التزامات نفسها بالنسبة للأطراف المتعاقدةوعلیه فان حجة

حجة علیه من وعلیه فان الغیر هو كل من یضار أو یستفید من العقد، ویعتبر العقد الرسمي

أمور قام بها محررها في حدود مهمة أو وقفت من ذوي الشأن في حضوره مالم یتبین 

1.تزویرها بالطرق المقررة قانونا

هنا الغیر الخلف العام أو الخلف الخاص الذي یتوجب علیه إذا ما ادعى عدم صحة 

ن الغیر أجنبي الذي وقد یكو ، ما ورد بتلك التصریحات أن یثبت بذلك الطرق المقررة قانونا

هم فلا تكون تصریحات ذوي الشأن حجة علیهم إذ ائفوخلیعتبر الشخص من ذوي الشأن

وإذا رغب في إثبات عكس مضمونها ، أن یثبتوا عدم صحتهاأنكروا صحتها دون الحاجة إلى

بكافة باعتبار التصرف المبرم بینهم واقعة مادیة له أن یثبتها، فیكون بكافة طرق الإثبات

الإثبات ماعدا ما یذكر الموظف الرسمي والتي لا یجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزویر 

2.فیها

انتقال الملكیة متى كان سنداو  وعلى العموم تعد السندات الرسمیة دلیلا قویا في إنشاء

العام، یثیرها القاضي من التي هي من النظامو  تسجیل الشهر،قانونیا محترما لكافة إجراءات

3لقاء نفسه في أي مرحلة من الدعوى.ت

اري، جامعة عزاوي حازم،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر تخصص قانون عق1

.30، ص 20092010باتنة 
.66، ص 1988محمد حسین منصور، مبادئ إثبات وطرقه، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ب،ب،ن2
.30عزاوي حازم، المرجع السابق، ص3



السندات العرفیة والرسمیة المثبتة للملكیة العقاریةالفصل الأول    

52

نه من هذه أو ، أماعدا ما یذكر الموظف الرسمي، أن یثبتها بكافة طرق الإثبات“

سمعه بنفسه عند تنظیم المحرر الرسمي والتي لا یجوز إثبات عكسها إلا بطعن في التزویر 

.“فیها 

ملكیة العقاریة متى وعلى العموم تعد السندات الرسمیة دلیلا قویا في إنشاء انتقال ال

یثیرها ، كان سند قانونیا ومحترما لإجراءات التسجیل الشهر والتي هي من النظام العام

.القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة من الدعوى

أنواع العقود التوثیقیة:المطلب الثاني

العقود التوثیقیة الصادرة بتوافق إرادتین:الفرع الأول

، ملكیة العقاریة الخاصة باختلاف التصرف القانوني المراد إبرامهإثبات التختلف أحكام

الأمر الذي جعلنا لدراسة أهم التصرفات القانونیة الملزمة لجانبین لبیان أوجه التمییز بین كل 

الشهادات واحد ثالثا أهمبدءا أولا بالبیع ثم التصرفات القانونیة ملزمة لجانب، واحد منهما

التوثیقیة.

:عقد البیع:أولا

یعد عقد البیع من أهم السندات التوثیقیة المثبتة الملكیة العقاریة حیث یقوم بموجبه 

البائع بنقل الملكیة العقار مبني أو غیر مبني إلى المشتري مقابل ثمن نقدي یدفع نصفه أمام 

مجلس الدولة الفرقة 26/02/2000المؤرخ في 1904210مرأى موثق إذا جاء في القرار 

الثالثة (حیث أن عقد بیع العقار لا ینعقد ولا وجود قانوني إلاإذا حرر أمام موثق ) وقد 
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البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن :من القانون المدني عقد البیع بنصه351عرفت المادة 

1مقابل ثمن نقدي.أو حقا ماله أخرینقل للمشتري ملكیة الشيء

البیع عقد “:والتي تنص على انه418مصري نص المادة یقابل هذا النص في القانون ال-

“.حقا مالیا أخر مقابل ثمن نقدي أو الشيءیلتزم به البائع وینتقل للمشتري ملكیة 

یتضح من التعریف القانوني السالف الذكر أن عقد البیع یتسم بعدة خصائص وهي:

:عقد ملزم بجانبیه-1

لك یدفع عقار مقابل ذء كان منقولا أوأن البائع ینقل شيء المملوك له سوا أي

.المشتري ثمن المبیع

:عقد معاوضة-2

أن المتعاقدان أن یتحملان عبئ كل تم أي لا یعد عقدا من عقود التبرع على أساس

، انتقال حق عیني لهأي بینهما التزامات شخصیة المشتري یدفع الثمن على أساس، اكتسابه

.ء المبیع مقابل ثمن المتحصل علیه من البیعوالبائع یلتزم بنقل ملكیة الشي

:عقد شكلي-3

لا یكفي توافر إرادة الطرفین والمحل والسبب فلابد من استكمال الإجراءات الشكلیة أمر 

بها القانون 

ائر، ، عقد البیع دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز 4خلیل احمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء1

.12، صفحة 2001سنة 
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عقد ناقل للملكیة:-4

یعتبر من أهم خصائص البیع حیث انه یتنقل الملكیة من البائع إلى المشتري مقابل 

إذا كان  أما، لكنها مشهرة في حالة ما یكون عقد البیع منقولا محددا بالذات، ثمن نقدي

فأن دوره ینشهر ویقتصر على إنشاء التزام في ذمة البائع بنقل ، معبئا بنوع فقط يءالش

، إذا كان محل عقد البیع عقار من العقارات أو احد الحقوق العینیة الأصلیةالأمر، الملكیة

أن یتم اتخاذ إجراءات التسجیل إلى، یتأخر هذا الأمروإنما، الملكیةفأن العقد لا ینقل 

.الشهرو 

عقد المبادلة:ثانیا:

، من القانون المدني فأن أحكام البیع تسري على المبادلة415تأسس على نص المادة 

ومشتریا في الوقت ذاته ، قابض بهو  إذ یعتبر كل مقایض بائعا للشيء الذي كان مملوكا له

قابض هو علیه و  الذي كان مملوكا للطرف الأخرالشيء 

فانه یخضع بدوره للشكلیة ، وبما أن الشكلیة مطلوبة في عقد البیع هي الكتابة الرسمیة

المئرخ 255441هو ما أكدته المحكمة العلیا في القرار رقم و  الرسمیة تحت طائلة البطلان

المقایضة العقار في شكل لیحرر وجوبا عقد80عدد، ص، 2004م ق  06/02/2002في 

من القانون المدني تحت طائلة البطلان 416و 1مكرر 324رسمي عملا بنص المادتین 

:عقد مقایضة

العقود -02العقود القانونیة المثبتة للتصرفات القانونیة الصادرة بإرادة المنفردة الفرع 

عقود التوثیقیة على عمومها هي التي فیؤسسها عقودها رسمیة لكن لیس كل ال:الاحتفالیة

إذا لم یتم المشرع الجزائري بتحدید هذه العقود لا بتسمیتها ولاتي بوضع ، عقود احتفالیة

لكن العمل القضائي والتوثیقي خاصة لم یختلف حول ، معیار تشریعي معین یسمح بتكییفها
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الإرادة  الوصیة كعقود احتفالیة وما یتطلب تدخلو  الوقفو  اعتبار كل من عقود الهبة

1.تأویلاتو  لعدة تفاسیرالتشریعیة لضبطها تفادیا

عقد الهبة: -أولا 

هي تصرف ناقل للملكیة والتي یتبرع بمقتضاه الواهب بماله لشخص أخر یسمى

المواریث للمحكمة العلیا في و  وأكدت غرفة الأحوال الشخصیة، الموهوب له بدون مقابل

(67ص، 51عدد  1997نشرة القضاء 1994\11\09المؤرخ في 103056رقم  القرار

وإلا وقفت ، یشترط في العقود المتضمنة نقل الملكیة العقاریة أن تحرر على الشكل الرسمي

أن الهبة تنعقد بالإیجاب، من قانون الأسرة206تحت طائلة البطلان ) وتنص المادة

لعدم  تعتبر باطلةلذا فان الهبة، القبول مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقاراتو 

.استیفاءها الشروط الجوهریة

:إثبات الهبة الواردة على العقار

تعرف الحیازة على أنها تمكین الموهوب له من وضع یده على الشيء الموهوب، قصد 

2.السیطرة علیه بغیة الظهور بمظهر صاحب الحق

مفهوم الحیازةولن یتسنى ذلك إلا بعد تسلیم الموهوب له مع وجوب عدم التحفظ بین

في الهبةو مفهوم الحیازة، الملكیة بالتقادمالتي یترتب علیها اكتسابالقانون المدني في

.وان دامت اقل من ساعةتقوم وحتىو  معینالمشرع بزمنالتي یقیدهاو 

80، ص01،عدد 2009،م ق 255441، رقم 06/02/2002قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في 1
10، ص 2001، 03من القانون المدني، مجلة الموثق، العدد 3مكرر 324علاوة بوتفرار، المادة 2
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الوصیة:–ثانیا 

وهو ما ، المشرع الجزائري للشكل التوثیقيلهذا أخضعها، رسميو  هي عقد احتفالي

مجلة اجتهاد 1997\12\23المؤرخ في 160350في القرار  إلیه المحكمة العلیاأشارت

من المقرر قانون :295ص، 2001سنة عدد خاص، القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة

وفي حالة وجود مانع ، أمام الموثق وتحریر عقد بذلكالوصیة بتصریح الموصيانه تثبت

1.مش أصل الملكیةبه على هایؤشرو  ظاهر تثبت بحكم

:إثبات الوصیة على العقار

وهي من ، سواء كانت عقاریة أو منقولةهي طریقة من طرق اكتساب الملكیة العقاریة

بعد ، والتي یقوم من خلالها الموصي بتملیك الموصي له محل الوصیة كةاالتصرفات الشر 

:بما یلي2انون الأسرةمن ق184و قد عرفها المشرع الجزائري في المادة، واقعة الوفاة

“.لوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرعا“

إثبات الوصیة فیمر عن طریق مجموعة من المراحل نذكرها فیما یلي: أما

المتمم:و  المعدل11\89الأسرةمرحلة إثبات الوصیة قبل صدور قانون-1

تتمیز به الأحوال الشخصیةكانت تطبق الشریعة الإسلامیة نظرا للطابع الخاص التي

3.الوقفو  المیراثو  الوصیةو  الطلاقو  الزواج ومن ثم طبقت أحكامها في مجال

التصرفات بالإرادة و  تستمد أحكام الشریعة الإسلامیة على مبدأ الرضائیة في العقود

.المنفردة

.08حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الهبة الوصیة الوقف، ص 1
.11\84، قانون الأسرة2
، من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق.180المادة 3
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وثیقالمتضمن قانون الت9170على العقار بصدور الأمر مرحلة إثبات الوصیة–ثانیا 

سابقا: 

زیادة على العقود التي یأمر “:السالف الذكر على ما یليالأمرمن12تنص المادة 

فان العقود التي تضمن نقل عقار أو حقوقإلى الشكل الرسميبها القانون لإخضاعها

من من عناصرها أو تحلى سهمأو صناعیة أو كل عنصرأو محلات تجاریةعقاریة

أو  أو تجاریة أو عقود تسییر المحلات التجاریةإیجار زراعیة و عقودأ الشركة أو جزء منها

البطلان إن تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع یجب تحت طائلةالمؤسسات الصناعیة

“.دفع الثمن إلى الموثق

في كل العقود مصطلح الرسمیةأن المشرع اشترط الصیغة أووعلیه یستخلص

ولكن مادام الوصیة، تحت طائلة البطلانكان نوعهاالعقاریة مهماالمبرمة لانتقال الملكیة 

فان ، ولا یشترط فیها قبول الموصي له إلا النفاذعبارة عن تصرف صادر من جانب واحد

لا یجب 9170رقم  من الأمر12المادة المادة سالفة الذكر لا یمكن أن تطبق علیه فان

تحت مبدأالشریعة الإسلامیةتبق خاضعة لأحكامو  تطبیقها في الوصیة الواردة على العقار

.الرضائیة في إبرام التصرفات القانونیة

المعدل11-89مرحلة الإثبات بعد صدور قانون الأسرة بموجب قانون  -ثالثا 

:المتممو

یلي: من قانون الأسرة على ما191تنص المادة

تثبیت الوصیة 

.قد بذلكع تحریرو  أمام الموثقبتصریح الموصي1

یؤشر على هامش أصل الملكیة و  في حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم2
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، یكون عند الموثقفان إثباتهایفهم من المادة أن الوصیة سواء كانت عقارا أو منقولا

من ذكر الموصي له مع ، الجوهریة للوصیةالبیاناتالذي بدوره یحرر عقد یحمل كافة

إلا الوصیة كانت باطلة و  مع وجوب حضور شاهدینللحمایةدا نافیاتحدید هذا الأخیر تحدی

من القانون المدني 3مكرر 324هذا طبقا لنص المادة و  من العقود الاحتفالیةكونها

.الجزائري

على هامش أصل الملكیة بحكم قضائيبهاستثنائیة یؤشربصفةكما یمكن إثباتها

1.وذلك في حالة وجود مانع قاهر

واردة  ولو كانتلذلك یمكن القول أن الكتابة الرسمیة لا تعد ركنا في الوصیةوتبعا

واضح و  نص قانوني صریحانعدامدلیل ذلكو  لیس أكثربل تعد وسیلة إثبات، على العقار

.الواردة على العقار تحت طائلة البطلانالذي یفید وجوب الكتابة الرسمیة

  الوقف  الثاني:رع لفا

.المنعو  حبسیعرف الوقف لغة هو ال

أخر ولكن أما اصطلاحا فیختلف معنى الوقف في اصطلاح الفقهاء من مذهب إلى

على  الجواز التصرف بمنفعتها، و منع الأعیان المالیة من التصرف فیها“یقصد به عموما:

“.المالو  الرضيو  جهة من جهات الخیر

ق الانتفاع من وبناءا على ذلك یمكن القول انه من التصرفات الشرعیة التي تنقل ح

كما یعتبر سبب من أسباب لحبس الملكیة الناقصة التي لا تجتمع ، الواقف إلى الموقوف له

نه:أتم تعریفه في ناحیة القانونیة على ، حیثا الملكیة في ید واحدة ووقت واحدفیه

لم یحدد المشرع مفهوم المانع القاهر، فهنا للقاضي السلطة التقدیریة حسب الظروف الزمانیة والمكانیة التي جاءت دون 1

إثبات الوصیة بالكتابة الرسمیة.
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حبس المال عن التملك لأي “من قانون الأسرة على انه:213عرف في المادة 

.“التصدقو  أییدشخص على وجه الت

حبس “:والمتمم ( قانون الوقف ) على انهالمعدل10\91من قانون 3وعرفته المادة 

على الفقراء أو على وجه من وجوه البروجه التأیید والتصدق بالمنفعةالعین عن التملك على

.“الخیرو 

إثبات الوقف الوارد على العقار:

ر قانون الأسرة: وهنا كانت الشریعة إثبات الوقف الوارد على العقار قبل صدو -أ

الطرق المقررة وأحوال الشخصیة بحیث یتم إثباته بجمیعالإسلامیة السائدة في تطبیق أحكام

قانونا من كتابة وشهادة الشهود قرائن قضائیة 

المتضمن قانون التوثیق 91\70إثبات الوقف الوارد على العقار بعد صدور الأمر -ب

سابقا: 

.الآراء في مدى اشتراطها للكتابة الرسمیة من عدمها تحت طائلة البطلاناختلف فیه 

لقد نصت المادة :مرحلة إثبات الوقف الوارد على العقار بعد صدور قانون الأسرة-ج

وبالتالي أما بتصریح ، من قانون الأسرة على أن الوقف یثبت بها ما یثبت به الوصیة217

مانع قاهر بحكم قضائي مع وجوب في حالة وجودو  أمام الموثق مع وجوب تحریر عقد

.التأثیر على هامش أصل الملكیة

تنص المتعلق بالأوقاف10\91إثبات الوقف الوارد على العقار بعد صدور قانون -د

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى “:من قانون الوقف على ما یلي41المادة 
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لمصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلكالموثق وان یسجله لدى ا

1.“إحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقافو 

أن المشرع قد ألزم الواقف بصورة تحریر ، یستخلص من نص المادة السالفة الذكر

الوقف الوارد على العقار في ورقة رسمیة مع إشهاره على مستوى المحافظة العقاریة 

وبالنتیجة فانه ، حق الانتفاع إلى الموقوف لهوذلك لترتیب الغبن وانتقال، مختصة إقلیمیاال

لا یمكن قیام الوقف الوارد على العقار إلا بالكتابة الرسمیة وذلك 1991ابریل 27منذ تاریخ 

للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسها و  یجوز لكل ذي مصلحة إثارة ذلكو  تحت طائلة البطلان

2.للدولة كذلكو  للفائدة التي تعود بها الورقة الرسمیة للأفرادنظرا 

العقود التصریحیة:-3

یحرر ، و هي العقود التي یقتصر فیها دور الموثق على استقبال التصریح من الطالب

.بشأنه عقد في قالب الرسمي متى كان هذا التصریح غیر مخالف للقانون

المتعلقة بإثبات الملكیة العقاریة في التشریع ومن جملة العقود التوثیقیة التصریحیة

.العقاري الجزائري

المترتبة على نظام الشهر العیني في ت ج، كلیة الحقوق، جامعة جمال بوشنافة، رسالة دكتوراه بعنوان الآثار القانونیة1

165، ص2011سعد دحلب، البلیدة، جوان 
.165جمال بو شنافة، المرجع نفسه، ص2
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:عقد الشهرة-أ

وفي حدود القانونیةهو عبارة عن محرر رسمي یعد من قبل الموثق طبقا للأشكال

الملكیة على أساس التقادم المكسب بناءا على تصریح یتضمن إشهار، اختصاصهو  سلطته

1.العقد طالب

الجزائري هذا النوع من العقود من اجل تظهیر الوصفة العقاریة  عوقد تبنى المشر 

وتأسیس السجل العقاري خاصة أن الفترة للمناطق التي تتم فیها عملیة المسح العام للأراضي

الملكیة الخاصة تفتقر إلى سندات الملكیة 3\2في بلاد خلفت ما یقارب ثلثي الاستعماریة

90رهون العقاریة أكثر من الملكیة مشهرة في مكاتبمنها له سندات 3\1وثلث مكتوبة

2.منها تتعلق بالملاك الأجانببالمائة

ومن خلالا الممارسات التطبیقیة لوحظ أن بعض الجهات القضائیة أعطت لعقد الشهرة 

حتى وصل الأمر للعقول بان عقد الشهرة لا یقبل الطعن ، الحجة أكثر ممن منحها القانون له

لیس له حجة إلا تلك التي منحها له ، ویرجع هذا الاتجاه كونه عقد تقریري، ویرفیه إلا بالتز 

المؤرخ 190541ففي القرار رقم ، إلیه الفرقة العقاریة للمحكمة العلیاهو ما أشارت. و القانون

إن القرار المطعون فیه الذي قضى “:152، ص01العدد ، 2000م ق ، 2000\03\29في 

یته إلى إثبات ملكیته على الأرض المتنازع علیها بحجة أن برفض دعوى الطاعن إلزام

ولعدم ثبوت حیازته لها مستبعدا بذلك عقد الشهرة المتمسك به من تعود إلى البلدیةملكیتها

لان عقد الشهرة حجیته محدودة في تصریحات ، فیما قضىطرف الطاعن فانه أصاب

3.ریاالشهود التي یمكن إثبات عكسها باعتباره عقد تقری

.1991، سنة 21المتعلق بالوقف، الجریدة الرسمیة، العدد 1991\04\127
147\08شهرة بموجب المرسوم التنفیذي رقم المتعلق بعقد ال1983ماي 21المؤرخ في 352\83تم إلغاء المرسوم 2

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة.2008ماي 19المؤرخ في 
، وما بعدها.17، ص 2001عمر حمدي باشا، محررات شهر الحیازة، دار هومة، الجزائر 3
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میعادنه بإمكان صاحب المصلحة المطالبة بإبطال عقد الشهرة حتى بعد فواتأكما 

من المرسوم 07\06أشهر المنصوص علیها للاعتراض أما الموثق بموجب المادتین أربعة

إثبات التقادم المكسب وإعدادالذي یسن إجراءات1983\05\21المؤرخ في 352\83رقم

وهو ما ذهبت إلیه الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا ، تراف بالملكیةعقد الشهرة المتضمن الاع

حیث یتضح من خلال “:غیر منشور، 1999\06\23المؤرخ في 185104في القرار رقم 

إبطال إلى إلزاميقرارهم برفض طلب  اسسو أقضاة المجلس  أنمراجعة القرار محل الطعن 

1.القانونیةالموثق في المهلةأمامالطاعن لم یعترض  أن أساسعقد الشهرة على 

من قانون 01عقد الشهرة ینبغي أن یستوفي الشرط الوارد في المادة لكن حیث أن

یتضح أن القضاة المجلس لم غیر منازع فیهاو  المتعلق بعقد الشهرة بحیث تكون علنیة

نص والتأكد من ما توافر عناصر الحیازة المطلوبة طبقا لیدرسوا الدعوى من اجل تحقق

المادة المشار إلیها ولو خارج الأجل المتعلق باعتراض الذي یحصل أمام الموثق أثناء تحریر 

.عقد الشهرة

الشهادة التوثیقیة::رابعا

فان الورثة في غالب الأحیان یكتفون ، ترك تركة عقاریةو  في حالة إذا توفى شخص

منهم أنها الوسیلة القانونیة لنقل اعتقادا، باللجوء إلى الموثق للمطالبة بتحریر عقد فریضة

2.الملكیة المورثة

ویعد هذا خطا في تطبیق القانون، كون الأخیرة بعض الجهات القضائیة تعطي الصفة لرافع الدعوى بمجرد تقدیم فریضة، 1

لا تعد وسیلة فنیة لإثبات علاقة المورث بالورثة.
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري جعلت انتقال الملكیة في حالة 74\75من الأمر 15المادة 2

الورثة تتم بمجرد حدوثها وبدون اتخاذ أي إجراء آخر.
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ذلك العقد التصریحي الذي یكون هدفه “لكن الحقیقة غیر ذلك لان الفریضة هي:

ونسب مختلف ذوي الحقوق في تركة المالك لأجل تحدید وتسویة تأسیس الحالة المدنیة

.“حصص كل واحد منهم

،كل عقد توثیقي متبوع بحساب تسویةهي في شالشهادة تنتو  ویكون أساسها بیان الوفاة

مادیة یترتب على مجرد حدوثها انتقال الملكیة العقاریة من المورث وإذا كانت الوفاة واقعة

المؤرخ في 74\75من الأمر 2فقرة  15إلى الورثة بقوة القانون إعمالا بنص المادة 

غیر أن نقل “:ل العقاريوتأسیس السجالأراضي العامالمتضمن إعداد مسح1955\11\12

 أن إلا “.مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة ين طریق الوفاة یسر عالملكیة 

39المتعلق بتأسیس السجل العقاري في مادتیه 1976\03\25المؤرخ في 63\76المرسوم 

وجعل الوسیلة الفنیة لذلك هي الشهادة، استوجب شهر حق الإرث المترتب عن الوفاة91و

المشهرة بالمحافظة العقاریة في مجموع بطاقات عقاریة باسم و  التوثیقیة المعدة من قبل الموثق

الحصة التي تعود لكل واحد ع بو جمیع المالكین سواء كانوا ورثة أو موصى لهم على الشی

منهم.

المؤرخ في 381\652وهو ما ذهبت إلیه الغرفة الأولى كمجلس الدولة في قرار رقم 

.غیر منشور2000\07|10

المستأنفین لم یستطع أن یثبت بعقد توثیقي رسمي انتقال الملكیة (لكن حیث أن

..).المزعومة للقطعة الأرضیة موضوع النزاع من والدها المتوفى

1976\03\25المؤرخ في ، 63\76من المرسوم رقم 91كما تشترطه أحكام المادة 

الملكیة بصفة رسمیة من صاحبها الأول عند وحیث أن الشرط إجباري مسبقا لإثبات انتقال

الإلزامي قبل رفع و  المستأنفین لم یقوم بهذا الإجراء القانونيوحیث أن، وفاته إلى الوارثین

دعواهما المتعلقة باعتراف بالملكیة على القطعة الأرضیة المتنازع من اجلها 
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لتوثیقیة تعد قید على رفع المبدأ الذي اعتمده مجلس الدولة في قراره بشان الشهادة ا-1

الدعوى یعد مخالفا للقانون وحجتها في ذلك أن:

مبدأ نوع ما فیه ثغرات یستخلص منه أن الملكیة تبقى بدون مالك إلى غایة إعداد -2

.شهرها بالمحافظة العقاریةو  الشهادة التوثیقیة
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ملخص:

بین بدأ سلطان الإرادةوفق مإن السندات العرفیة یحررها أشخاص غیر مخولین قانونا

شهر كافة أما عند انتقاله إلى النظام العیني استوجب، وفق النظام الشخصي الأطراف

ونا عند هیئات الإدارة المعنیة. قانالمقررةالإجراءاتو  قواعد باحترامالعقاریةالتصرفات

 اقانونأشخاص معنیونأو أوراق یحررهاالسندات الرسمیة فهي وثائقأما بخصوص

أو شخص مكلفأو ضابط عمومي، موظف عام:التحریر فحصرهم قانونا فيللقیام بمهمة

بحث تعد تحت مبدأ توازي الأشكالوفق ما اقره القانونبمهامهمبخدمة عامة حیث یقومون

.الأمر بخلف عام أو خاصأو الغیر، سواء تعلق كافة الأطراف لموجهةأوراق لها حجیة

ورقة العرفیة هو السند الذي لا یحرر من طرف الموثق أو الضابط العقد العرفي أو ال

التوقیع طبقا لما نصت علیه المادة و  ولا یشرط المشرع لصحته إلا الكتابةالعمومي المختص

من القانون المدني / أما حجیة المحرر بالنسبة للطرفین فهو صحیح أ/ا بالنسبة للغیر 327

.من القانون المدني الجزائري328لنص المادة لابد أن یكون له تاریخ ثابت طبقا

وعلیه كانت العقود العرفیة منصبة على العقارات أو حقوق عینیة قبل سریان مفعول 

أما بالنسبة للعقود العرفیة التي ، المنتجة لجمع أثارها1971نفي اقانون التوثیق في الفاتح ج

یعد التصرف المبرم على مثل هذا منهو  في إثباتلیس لها أي أثر1971بعد تاریخ جانفي 

.النحو باطلا بطلانا مطلق

أما بخصوص العقد الرسمي هو العقد الذي یقوم بتحریره أشخاص مكلفین قانونا حیث 

بث اطمئنان و  الطبیعة الرسمیة علیها من أحل استقرار المعاملات العقاریةیقومون بإضفاء

سجیل العقد لدى الجهات المختصة مع حیث وجب قانون التوثیق ت، في نفوس المتعاقدین

لا و  بحیث أن تخلف أحد أركانها صار باطلا بطلانا مطلقا، مراعاة الإجراءات المقررة قانونا

.یجوز الطعن فیه إلا بالتزویر



السندات الإدارية والأحكام 

  القضائية المثبتة للملكية العقارية
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تمهید:

قاریة أحد أسس القوانین المدنیة الأساسیة، حیث تنظم علاقات الملكیة عتبر الملكیة العت

بین الأفراد والكیانات القانونیة. من أجل ضمان أمان وشرعیة حقوق الملكیة، یعتمد أنظمة 

القانون في جمیع أنحاء العالم على مجموعة معقدة من الآلیات، تشمل منها السندات الإداریة 

الأدوات القانونیة تلعب دورًا حیویًا في التعرف على حقوق الملكیة والأحكام القضائیة. تلك 

.العقاریة وحمایتها، مما یضمن الاستقرار والثقة في المعاملات العقاریة

1975\12\12المؤرخ في 74\75رقم  الأمرولكن مع مرور الحقبة الاستعماریة جاء 

للإعلان عن الانطلاق الفعلي العام وتأسیس السجل العقاريالأراضيمسح  إعدادالمتضمن 

ما یسما بالدفتر العقاري الذي یعد  إلىلعملیة المسح العام والتي من تحتها تهدف للوصول 

في هذا الوثیقة، سنقوم بتفصیل مفهوم السندات ، الصورة الوحیدة في عملیة التطهیر العقاري

یز على تعریفها وآلیات عملها الإداریة والأحكام القضائیة المثبتة للملكیة العقاریة، مع الترك

وأهمیتها في مجال القانون العقاري. سنستكشف أیضًا أشكالها المختلفة وتأثیراتها العملیة في 

.المعاملات العقاریة وحل النزاعات العقاریة

النقطة الأولى: 

سنبدأ أولاً بمناقشة مفهوم السندات الإداریة، حیث سنحدد دورها في التعرف على حقوق 

.ملكیة واستخدامها في إطار العقود الإداریةال

النقطة الثانیة: ثم سنحلل آلیات تسلیم السندات الإداریة وفقًا للعقود الإداریة، من .

.خلال استعراض حالات محددة مثل عقود التنازل وعقود الاستصلاح

إلى  النقطة الثالثة: من ثم، سننتقل إلى مناقشة مفهوم الأحكام القضائیة، مشیرین.

دورها الأساسي في تحدید الحقوق والتزامات المتعلقة بالملكیة العقاریة وأهمیتها في تسویة 

.النزاعات العقاریة وإصدار الأوامر القانونیة
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المبحث الأول: مفھوم السندات الإداریة

العقود الإداریة في شكلالمطلب الأول: تسلیم السندات الإداریة 

المستفید من العقار و  وهي عبارة عن اتفاق مبرم محلل الإدارة بصفته ممثل للدولة

.جراء اكتسابه

وقد عرف المشرع الجزائري هذا النوع من السندات خلال فترة الاحتلال الفرنسي في 

إطار ما یعرف ب: 

وتتمثل في صنفین أساسین:

ات التالیة المنصوص علیها السندات المحررة والمسلمة تبعا لإجراءات التحقیق \أ

.1873جویلیة 26بالقانون المؤرخ في 

لكونها تتعلق بعدد هام من الدواویر في :وهذا النوع من السندات موجودة بكثرة

.في هذه السنداتوترفع مخططات القطع الأرضیة المحقق، وهران : قسنطینة:الجزائر

مساحته، معالمه الحدودیة، وتجدها تحمل توضیحات كافیة حول تسمیة العقار، 

كذا الأعباء التي تنقل العقارات.و  وحصص المستفیدین

الجزئیة المنصوص و  السندات المحررة والمسلمة تبعا لإجراءات التحقیقات الكلیة \ب

.1926أوت  04و 1897فبرایر 16علیها بالقانون المؤرخ في 

فس التوضیحات ن، لكنها تعطي ن، وهذه السندات مثلها مثل التي أشرنا إلیها سلفا

ذلك مهما كان و  تضمن بمواجهة الجمیع ملكیة العقار المحقق فیها بانتهاء إیداع القانوني

) وهذه السندات 1897فبرایر 16من قانون 02السند الذي تستند عله هذه الحقوق ( المادة 

.مشهرة في محافظة الرهون العقاریة المعنیةو  مسجلة

ئق المحفوظة بكل مدیریة أملاك الدولة (مصلحة الملكیة وترفق بأصول هذه الوثا

.مخططات القطع الأرضیة الموثقةالعقاریة )
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كذلك القسمة و  لكن ینبغي الملاحظة أن السندات أصبحت أكثر صعوبة بسبب الشیوع

المخفیة، فهي تظهر غیر دقیقة حالیا.

ة أن تشرع في بحوث ولاستغلال هذه الوثائق استغلال ینبغي على المحافظات العقاری

للتأكد عن ما إذا كانت القطع الأرضیة المعنیة لم تكن محل تغییر أو تعدیل ( القسمة مثلا).

من الحالة ذلك للتأكدو  ترفق هذه السندات دائما بالشهادة السلبیةبعبارة أخرى یجب أن

.الراهنة للعقارات او الحقوق العینیة المتعلق بها

د الإداریة من قبل الإدارة الجزائریة حتى بعد الاستقلال، لان وقد استمر العمل بالعقو 

نذكر منها و  عرض الملكیة الخاصة للأفراد لوحده لا یستطیع تلبیة حاجیات السوق العقاریة،

أن هذه السندات:

الفرع الأول: عقد التنازل وعقد استصلاح

عقد التنازل  \أ

رقم  كن أو القطع الأرضیة طبقا للأمرالعقود الإداریة المتعلقة بالتنازل عن المسا-

الدولة للبلدیات على سكنات مراكز المتعلق بتنازل1967\09\27المؤرخ في 188\67

1في إطار عملیة إزالة البطالة أو عملیة الكوارث.كذلك السكنات المنجزةو  التجمعات السكنیة

1974\02\20المؤرخ في 26\74عقود التنازل عن القطع الأرضیة بمقتضى الأمر 

2.المتضمن إنشاء الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات

1974\02\20المؤرخ في 26\74عن قطع أرضیة بمقتضى الأمر عقود التنازل

3.المتضمن إنشاء الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات

محافظة العقاریة مجموعة الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ومجموعتها الإقلیمیة.یقصد بال1
، مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، غیر منشور2000\05\08مؤرخ في  193912قرار رقم 2
 13و 3،11: (من المقرر قانونا بالمواد  131ص  02، عدد 1993،م ق 1991\12\10مؤرخ في  83787قرار رقم 3

المحدد لإجراءات المالیة لتنازل البلدیات عن الأراضي  كل تنازل عن ارض مهیأة للبناء علیها 27\76المرسوم رقم من

خاضع إلى قواعد مداولة المجلس الشعب البلدي وإلى الإشهار.
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یتعین على المشتري في إطار هذا القانون أن یبدأ في أشغال البناء في مدة ثلاث 

نوات، ابتداء من تاریخ التملك، مع العلم انه في حالة عدم تنفیذ هذا الشرط تحتفظ البلدیة س

بحقها في استرجاع الأرض بقیمتها الأصلیة.

یلتمسون الحكم على المدعي  «ف ب “ المدعیین المستأنفین ... ( حیث أن\...

.وع النزاعبالتخلي عن القطع الأرضیة موض“بلدیة سمعون ومن معها “علیهم 

حیث إن كانت الأرض موضوع النزاع ملك للورثة المستأنفین بموجب عقد مؤرخ في 

لقد وقع احتلالها من طرف الجیش الفرنسي في 1903\12\15المشهر في 1903\11\10

وبنیت فوقها المجموعة السكنیة...1962و 1956الفترة مابین 

تحت تصرف البلدیة وصدر في عادت هذه المجموعة السكنیة1962وحیث بعد سنة 

المتضمن التنازل لفائدة البلدیات عن 1967\09\27المؤرخ في 188\67شانها الأمر رقم 

مراكز التجمع السكني. 

لنظمن إلزام بلدیة سمعون بوضع 1287وحیث صدر في هذا الشأن القرار الولائي رقم 

.مبالغ من المال أمام الخزینة لتعویض الملاك المحتملین

لكن حیث أن المستأنفین قد تمسكوا بطلب استرجاع المساحة الأرضیة موضوع النزاع 

القرار و  1967\09\27المؤرخ في 188\67والتي أصبحت ملك للبلدیة وفقا للأمر رقم 

.1994\01\04الولائي الصادر في 

قد ترك باب التعویض 1997\09\23الصادر في 1287وحیث أن القرار الولائي رقم 

  أ ر ). لفائدة المستأنفین بعد إدماج ملكیتهم ذات مساحةحامفتو 

ومن ثم فان المقرر المطعون فیه الذي بموجبه منحت قطعت الأرض دون أن یحترم 

تلك القواعد یعد مشوبا بعیب مخالفة القانون ).

ویبدأ ضبط هذه المدة عند الإقصاء إلى مدة خمسة سنوات ابتداء من تاریخ بدایة 

الانتفاع. 
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المتضمن 1981\02\07المؤرخ في 01\81عقود التنازل المحررة طبقا لقانون رقم -

التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المبني أو التجاري الحرفي التابعة 

الأجهزة و  الهیئاتو  المؤسساتو  التسییر العقاريو  الجماعات المحلیة ومكتب للترقیةو  للدولة

لكون أن عملیة التنازل العامةالذي ترتب علیه إلحاق أضرار معتبرة بالخزینةو  1العمومیة.

، من جهة أخرىمداخیل دائمةكما فقدت الخزینة العمومیة، لیست بأثمان زهیدة من جهة

المؤرخ في 06\2000بموجب القانون رقم 01\81وهو ما جعل المشرع یقوم بإلغاء قانون 

.2001الیة سنة المتضمن قانون الم2000\12\23

:عقد الاستصلاح \ب 

المتعلق بحیازة1983\08\13المؤرخ في 18\83رقم  التي تبرم في ظل القانون

.1983\12\10المؤرخ في 724\83له رقم  التطبیقيالمرسومو  الملكیة العقاریة الفلاحیة

ذا للمرسوم البناءات اللاشرعیة تنفیالعقد الإداري المتضمن بیع العقار في لطار تسویة

الذي یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون 1985\08\13المؤرخ في 212\85رقم 

، عمومیة خاصة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بهافعلا أراضي

(یعد في إطار هذا :حیث نصت المادة منه، في التملك والسكنوشروط إقرار حقوقهم

حسب الشكل الإداري وتسلم رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض عقد الملكیة، المرسوم

“).تسویة الوضعیة “للبناء مع عبارة 

1990\12\01المؤرخ في 30\90عقود البیع الإداریة المحررة طبقا للقانون رقم 

المؤرخ في 454-91المتضمن قانون الأملاك الوطنیة والمرسوم التنفیذي رقم 

تسییرهاو  العامة التابعة للدولةو  حدد شروط إدارة الأملاك. الخاصةالذي ی1991\11\23

.یضبط كیفیات ذلكو 

جویلیة 06المؤرخ في 289\92العقود الإداریة المحررة في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

.في المساحات الاستصلاحیةالمحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراویة1992
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1997\12\15المؤرخ في 483\97رقم  المرسوم التنفیذيالعقود المحررة في إطار 

المحدد لكیفیات حق قطع امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في 

شروطهو  أعبائهو  المساحات الاستصلاحیة

مدیر أملاك الدولة بالنسبة للعقارات. التابعة للدولة1ویقوم بتحریر العقود الإداریة 

كذا رئیس المجلس الشعبي بالنسبة و  الجماعات المحلیةو  ، بصفته موثق الدولة1یة الولاو 

للعقارات التابعة للبلدیة

25\90التي جزئت قبل صدور القانون رقم و  المدمجة في الاحتیاطات العقاریة

المؤرخ 193370المتضمن التوجیه العقاري وهو ما أشار إلیه مجلس الدولة في القرار رقم 

حیث انه فیما یتعلق بالوجه الذي أثاره العارض فیما “:(غیر منشور “2000\05\28في 

یخص منع ممثلي الجماعات المحلیة في التصرف في القطع الأرضیة العاریة التابعة للغیر

باطل بما –قضیة الحال –وانه في 1990\11\18المؤرخ في 25\90ذلك بموجب القانون و 

.1990\11\21لوحده في أن تحریر العقد هو الذي تم 

1989في “ب ع “حتى عن قیام و  وانه على عكس ذلك فانه خلال مداولة البلدیة

  .العقود بالدفع فان البلدیة كانت مختصة لتحریر مثل هذه

وانه بالفعل فان عقد البیع هو النتیجة الطبیعة لإجراء المتخذ قبل صدور القانون 

).1990\11\18المؤرخ في 

73فانه وطبقا لأحكام نص المادة 25\90قانون التوجیه العقاري رقم أما بعد صدور

هي المختصة لوحدها بالتسییر المحافظة العقاریة البلدیة، والتي “الوكالة العقاریة “منه، فان 

غالبا ما تلجا إلى إبرام عقودها عن طریق مكاتب التوثیق.

ر عقود التصرف في الملكیة ولم یبق لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة سوى حق تحری

العقاریة البلدیة لصالح الأشخاص المعنویة العامة لیس إلا. 

حضور شهود العدل في العقود الاتفاقیة تحت طائلة بطلان العقد.1
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وتجدر الملاحظة أن الممارسة التطبیقیة دلت على أن بعض الجهات القضائیة تعتبر 

، ومثاله عقد التخصیص كذلك لكنها في الحقیقة لیستو  بعض العقود الإداریة كسندات ملكیة

، مداولة المجلس الشعبي البلدي، لانجاز مشروع رخصة البناءمحضر تعیین قطعة ارض

.محضر اجتماع مجلس الإدارة، بطاقة التصریح بالإقامة المراسلات الإداریة

كثیرا ما تطرح على مستوى جداول الجهات القضائیة منازعات تتعلق بتصحیح -

ا صاحبة الولایة من وتؤكد هذا بان الإدارة هي وحده، أخطاء ترد في عقود البیع الإداریة

إذ لا یوجد تحویل قانوني یسمح للقضاء أن یحل محل ، اجل القیام بتصحیح هذه الأخطاء

الصادر بتاریخ172459الإدارة لتصحیحها وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في القرار رقم 

1“.عبر منشور “1999\07\12

لات تعترف صراحة بالخطأ (حیث ثبت من خلال الوقائع أن الوكالة العقاریة لواد تلی

1995\05\08المسجل في 203رقم  1994\10\22الوارد في عقد التنازل المؤرخ في 

المواصلات بموجب عقد و  من ملك الإدارة البرید12ار 22والذي ادمج المساحة الأرضیة 

.الصادر عن والي ولایة وهران614التنازل رقم 

سبق له الاتصال بمدیریة الشؤون العقاریة حیث أن والي ولایة وهران صرح بدوره بأنه

لإیجاد الحل النهائي للنزاع.

الفرع الثاني: عقد بیع وعقد مبادلة

العقود الرسمیة هي تلك التي تصدر من موثق كضابط عمومي، وهي كثیرة ومتنوعة 

ونذكر منها: 

أصبح فقط 1998كامله بین یدي الموثق، أما بعد صدور قانون المالیة لسنة كان ثمن البیع یدفع ب1998قبل سنة 1

ثمن نقل الملكیة هو الذي یدفع لزوما بین یدي الموثق.5\1الخمس 
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:عقد البیع \أ

یة بموجبه یقوم البائع بنقل ملكیة یعد البیع أهم السندات التنفیذیة المثبت للملكیة العقار 

امام مرأى 5\1مبني أو غیر مبني) إلى المشتري مقابل ثمن نقدي یدفع الخمس  عقار(

1.الموثق

وعقد البیع المنصب على العقارات بمختلف أنواعها هو الیوم أكثر العقود تداولا بین 

الناس یعتبر من أهم مجالات تدخل الموثق، 

مجلس الدولة الثالثة -200\02\26المؤرخ في 210419رقم إذا جاء في القرار -

2“.حیث أن عقد بیع العقار لا ینعقد ولا وجود قانون له إلا إذا حرر أمام موثق

فیما 1994\11\09المؤرخ في 1699“:وقد جاء قرار أخر عن المحكمة العلیا

3“.یخص بیع المحل التجاري 

بصرف الأطراف أمام و  یع المحل التجاريوالإشهار بصحة ب، إلغاء الحكم الأول

من القانون المدني 79لان المادة –طعن بالنقض -، الموثق للقیام بإجراءات نقل الملكیة

.قبول الطعن–طائلة البطلان –توجب الرسمیة تحت 

وان تحریر عقد البیع في ، أن الشكل الرسمي في عقد البیع شرط ضروري لصحته

.یؤدي إلى بطلان العقدو  ونشكل أخر یخالف القان

:عقد المبادلة \ب

التي أكدت على انه تسري أحكام “:من القانون المدني415تأسیس على نص المادة 

قایض و  عقد البیع على عقد المبادلة إذ یعتبر كل مقایض بائعا للشيء الذي كان مملوكا له

خر وقایض هو علیه ن وبما واشتریا في الوقت ذاته للشيء الذي كان مملوكا للطرف الأ، به

مجلس الدولة الغرفة الثالثة.2006\02\26المؤرخ في  2104419قرار رقم 1
1994\11\09مؤرخ في 1699قرار عن المحكمة العلیا رقم 2
من القانون المدني 79ة الماد3
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أن الشكلیة المطلوبة في عقد البیع هي الكتابة الرسمیة فالنتیجة أن عقد المقایضة یخضع 

1“.بدوره للشكلیة الرسمیة تحت طائلة البطلان 

القرارات الإداریة في شكلالمطلب الثاني: تسلیم سندات الإداریة 

، العقاریة جدولا تسلمه الإدارةیجب على كل مالك أو حائز أن یودع لدى المحافظة

المتعلق “63\76من المرسوم التنفیذي رقم 10یحتوي على البیانات المذكورة في المادة 

بتأسیس السجل العقاري بغیة استلام وثائق تشهر بحقوقهم على العقارات الممسوحة كما 

أصل الملكیةالوثائق الأخرى التي تثبتو  العقودو  عند الاقتضاء بالسندات، یرفق الجدول

منه یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في و  المالك أو الحائز الحالي للعقارو 

بحیث یتم الحقوق المتعلقة بالعقارات ، السجل العقاري لمجرد استلامه الوثائق المستحبة

موضوع الترقیم على أساس وثائق المسح حسب القواعد المنصوص علیها في التشریع 

مول به في مجال الملكیة العقاریة ن إذ یتم ترقیم هذه العقارات ترقیما مؤقتا. المع

الفرع الأول: الترقیم المؤقت

أو ترقیما أربعة أشهر،04یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات، ترقیما مؤقتا لمدة 

حسب الأحوال.02مؤقتا لمدة سنتین 

أربعة أشهر:04الترقیم المؤقت لمدة  \أ

تسري ابتداء ، أربعة أشهر04یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة 

الذین ، و الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیةمن تاریخ

حسب وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن التقادم المكسبیمارسون

من القانون المدني.415المادة 1
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الترقیم المؤقت نهائیا عند انقضاء المدة المحددة إذ لم یعلم المحافظ العقاري بأي یصبح و 

1.اعتراضات التي تكون قد حدثتأو إذا تم السحب أو الرفض، اعتراض

ویرون أن حقوقهم قد ، فرصة لأشخاص الذین لهم مصلحة04وتعتبر فترة أربعة أشهر 

وقد منحهم المشرع ، بقا للمرسوم السابقضاعت جراء هذه العملیات من المطالبة بها ن ط

لم و  آما إذا انقضت المدة، عن الحضور أثناء مباشرة العملیاتهذه الفرصة لاحتمال غیابهم

.یتقدم أي فرد لاعتراض فانه یصبح الترقیم نهائیا

الترقیم المؤقت لمدة سنتین: \ب

بالنسبة ، إتمام هذا الترقیملمدة سنتین یجري سریانها ابتداء من یوم، یعتبر الترقیم مؤقتا

وعندما لا یمكن للمحافظ ، للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات إثباتات كافیة

ویصبح هذا الترقیم نهائیا عند انقضاء المدة ، حقوق الملكیةالعقاري أن یبدي رأیه في تحدید

لعقاري بالتثبت بصفة مؤكدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت وقائع قانونیة للمحافظ ا

ویكون قد اطلع علیها في غضون ، من أن الحقوق العینیة الواجب شهرها في السجل العقاري

2.ذلك عن طریق أي شخص معني

ج/ منازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت:

، المتعلق بتأسیس 1976مارس 25المؤرخ في 63\76من م ت رقم 15نصت المادة 

على إن النزاع حول الترقیم المؤقت یكون أمام المحافظ العقاري سواء كان السجل العقاري، 

3أربعة أشهر أو سنتین.04لمدة 

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الجزائر، دار هومة، 1

23،ص2004
، من القانون المدني، المتعلق بتأسیس السجل العقاري.63\76من المرسوم رقم 10المادة 2
02زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد 3

  .49ص
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یتم تقدیم الاعتراض على الترقیم المؤقت سواء من طرف المالك أو الحائز، أین یملك 

محاولة المصالحة بین الأطراف التي یترتب علیها إماو  المحافظ العقاري سلطة النظر فیها

.1تسویة النزاع أو فشله

لرفع  جل ستة أشهرأیبقى لهذا الأخیر ، و في هذه الحالة یبلغ المحافظ المعني رایةو 

دعوى أمام القاضي العقاري المختص إقلیمیا إذا كان الخصوم یخضعون للقانون الخاص

دولة أو مام الغرفة الإداریة المحلیة إذا كان احد أطراف الخصومة یحكمه القانون العام كالأ

.وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق إذا لم ترفع الدعي في الآجالالبلدیة

نلاحظ أن المشرع في هذه الحالة وضع مسقط للمطالبة بالحق العیني وهو ستة أشهر 

2لرفع الدعوى.

الدفتر العقاري عدادالفرع الثاني: إ

ضمن إعداد مسح ، المت1975نوفمبر 12المؤرخ في 74\75بالرجوع إلى الأمر رقم 

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الذي كان تعبیرا صریحا في تبني نظام الشهر 

العیني باعتباره یبن الوضعیة القانونیة للعقارات. وتداول الحقوق العینیة العقاریة التي یعتبر 

راءات الذي یتم استكمال إج، و فیها المسح العقاري الأساس المداس لتأسیس السجل العقاري

المسح بإجراءات قانونیة یؤول الاختصاص في مباشرتها للمحافظ العقاري من اجل التجسید 

.الفعلي للسجل العقاري ن لیتم تسلیم الدفتر العقاري في النهایة لمن ثبتت له حق الملكیة

تأسیس تشریع عقاري على قواعدو  الدفتر العقاري: إن بناءالإجراءات المادیة لإعداد \أ

بشریة لتجسیده في الواقع مرورا و  دقیقة، یقتضي إتباع نظام قانوني یتم تدعیمه بوسائل مادیة

ارحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون 1

208، ص2012وم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعل
49زروقي لیلى، حمدي باشا عمر ن مرجع سابق، ص 2
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بعدة مراحل، سواء الافتتاحیة لعملیة المسح ثم التحقیق المیداني لهذه العملیة وصولا إلى 

1إیداع الوثائق لدى مقرر البلدیة.

افتتاح عملیة المسح العام للأراضي:-أولا

القانونیة التي تهدف إلى وضع هویة و  سح العقاري هي تلك العملیة الفنیةإن عملیة الم

تعیین الحقوق و  تحدید أوصافها الكاملةو  تحدید مواقع العقارات،و  العقار عن طریق تثبیت

وتشمل عملیة المسح جمیع الأملاك العقاریة دون استثناء عامة 2المترتبة لها أو علیها.

المتعلق بإعداد مسح 74\75من الأمر رقم 4من المادة وهو ما یستكشف كانت أو خاصة

یتم على مجموع التراب الوطني “:التي جاء فیها، الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

“.تأسیس مسح الأراضي و  تحدید الملكیات قصد إعداد مخطط منظم

ذلك نصل بعد، إداریةو  لذا تمر عملیة المسح العام للأراضي وفقا لإجراءات تحضیریة

.إلى الإجراءات المیدانیة

:الإجراءات التحضیریة-1

تكون عن طریق جمع الوثائق ویتم ذلك بالتحري وإعداد الخریطة المتعلقة بالبلدیة 

التي یتم خلالها تنسیق جمیع الجهود ، المنجزة من طرف المعهد الوطني للخرائطو  المعنیة

3.لأجلي جمع كل المخططات والتصامیم الضروریة

.133اورحمون نورة، مرجع سابق، ص 1
بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 2

، ص 2010-2009ع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الحقوق، قسم القانون الخاص، فر 

5
، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق74\75أمر رقم 3



لكیة العقاریةالقضائیة المثبت للموالأحكامالسندات الإداریة الفصل الثاني

79

كما یتم أیضا جمع كافة الوثائق المتواجدة على مستواي جمیع المصالح المحلیة والتي 

3یمكن إجمالها في الوثائق المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والهیئات المحلیة.

.ومؤسسات الإدارات العمومیة، المصالح العمومیة، المتواجدة لدى البلدیات

ات قصده إعداد المخطط البیاني الطوبوغرافيالجویة والمخططبالصوروالتزوید 

ة والمعدة من السماح بعده بتجزئة البلدیة , وفقا لتقسیمها بعد الاعتماد على الوثائق المقدمو 

:لك لعدة شروططرف الخبیر ,ویتم ذ

إن یكون محیط القسم المساحي ذا حدود واضحة سواء طبعیه أو غیر طبعیه.-

.ات ,وإنما یضم القسم المساحي كافة مساحة القسمعدم تقسیم الأماكن المسم-

.عدم تقسیم وحدة عقاریة متجانسة-

:الإجراءات الإداریة-2

یقوم مدیر مسح الأراضي بعد الانتهاء من جمیع الإجراءات التحضیریة بترقیم الأقسام 

لاستصدار قرار الإعلان عن المسح یقدم اقتراح للوالي المختص، المجزئة في البلدیة المعنیة

.الذي تتكفل فیه لجنة تعمل وفقا لما یحدده التنظیم

قرار افتتاح عملیة المسح:

خولت صلاحیة إصدار القرار إلى الوالي المحلي فتبدأ هذه العملیة بعد شهر على 

  لك. الأكثر من یوم نشره بالجریدة الرسمیة، ویجب تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي بذ

أما الجمهور فیتم ، ضف إلى ذلك وجوب نشره في مدونة القرارات الإداریة للولایة

، الدائرةو  إعلامه عن طریق لصق الإعلانات في اللوحة الاشهاریة المتواجدة في مقر البلدیة

1.خمس عشر یوم من افتتاح هذه العملیات15بما فیها البلدیات المجاورة في غضون 

، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.74\75أمر رقم 1
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تحت إشراف المدراء الجویین ، نطلاق عملیة المسح العقاريیصدر الوالي قرار ا

:لإعدادهم تقریر یوجه إلى المدیریة للوكالة الوطنیة بالمسح العام وفقا للبیانات التالیة أهمها

.تحدید البلدیة التي تنطلق فیها عملیة المسح-

.إعلان المرافق التي لها علاقة بعملیة المسح-

1.س المجلس الشعبي البلديتاریخ تبلیغ رئی-

إنشاء لجنة المسح: \ب

مبنیا الأعضاء ، یتم إنشاء لجنة المسح بموجب قرار من الوالي على مستوى البلدیة

المتعلق 62\76من المرسوم 7وذلك وفقا لمقتضیات المادة المكلفة بمهمة المسح ومهامهم

ائمة محددین قانونا مباشرة تتكون هذه اللجنة من أعضاء د، و بإعداد مسح الأراضي العام

إلى  أما سابقا فقد عهدت عملیة المسح، عملیة المسح بجانبهم الأعضاء الغیر الدائمین

الأقسام التقنیة لمسح الأراضي التابعة للإدارة و  مفتشیه أقسام مسح الأراضي التابعة للولایة

2.المركزیة

و یتمثل الأعضاء الدائمین في كل من:

  : ةقاضي من المحكم-

الدائرة المجلس القضائيالذي یقوم برئاسة لجنة مسح الأراضي وفقا لاختیار

3.یكون في مجال المنازعات العقاریة وملما بقوانینهاالاختصاصیة للبلدیة

ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة فضیلى قرنان، المسح في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال1

98، ص 2001الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 1991نوفمبر 23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم 2

.1991\11\24، الصادر في 60وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، ج ر، عدد 
، مرجع سابق.1998ماي 24، المؤرخة في 16التعلیمة رقم 3
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رئیس مجلس الشعبي البلدي أو ممثل عنه: -

ر إن تواجد رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ضمن التشكیلة ضروري لكونه مسی

التوضیحات اللازمة فیما یخص و  فیقدم كافة المعلومات، الأملاك العمومیة التابعة للبلدیة

1.حدود الأملاك العمومیة الخاصة التابعة للبلدیة

الموثق:-

یكون له دور أساسي في عملیة المسح ، ن من طرف الغرفة الجهویة للموثقینییع

ح هذه العملیة باطلاعه على كافة حیث یعتبر حضوره أمر ضروري عند افتتا، العقاري

2.إجراءاته من البدایة إلى اختتام عملیة المسح

إما بالنسبة للأعضاء الغیر الدائمین تشترك فیها عدة هیئات ثانویة بصفته غیر ملتزمة 

من أهمها: 

.ممثل عن مدیر الثقافة-

.ممثل عن المصالح الفلاحیة-

.ممثل المصالح المحلیة للري-

التحقیق المیداني::ثانیا

العقاریة في جوانبها الطبیعیةالحالةوتحقیقجردإجراءیتم خلال هذه المرحلة

احدهما :بهذا التحقیق عونینویقوم، لحدود العقاراتالمخطط المساحيالقانونیة لإعدادو 

ة عن البلدیبحضور الممثل، الأخر إلى إدارة أملاك الدولةو  ینتمي إلى المحافظة العقاریة

.المعنیة

، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، معدل ومتمم، ج ر، عدد 1976مارس25، مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم 1

.1976\04\13، الصادر في 30
104فضیلة قرنان المرجع السابق، ص 2
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تبدأ في ، یباشر المحققون العقاریون عملهم تبعا للمهام المسندة إلیهم للسیر في التحقیق

الحقوق العینیة و  معاینة حق الملكیةو  أصحاب الحقوق للسیر بعدها في التحقیقمعاینة

1.الأخرى

معاینة أصحاب الحقوق:-1

القیام و  نة أصحاب الحقوقیتولى الأعوان المكلفین بمهمة التحقیق العقاري معای

سواء أشخاص طبیعیین أو معنویین. و  باستدعائهم، سواء المالك الظاهر أو صاحب الحق،

فالنسبة للأشخاص الطبیعیة في حالة الانفراد تدون جمیع المعلومات المتعلقة بحالتهم 

 هو ثل ماالمدنیة، من شهادة میلاد، بطاقة الإقامة...الخ إما في حالة الملك على الشیوع م

2.وذكر هویته، في حالة الإرث یمكن أن ینوب احدهم عن الآخرین

تكون تعیین الأشخاص المعنویة ببیان طبیعتها إذا كانت شركة، جمعیة، فیتم تحدید 

قانونها الأساسي...الخ و  اسم وطبیعتها القانونیة، ومقرها الاجتماعي

یان ما إذا كانت بلدیة أو إذا كان صاحب الحق جماعة محلیة، فیقتضي تحدیدها بب

مسیرها. و  ولایة، أما إذا كانت تابعة للهیئات العمومیة الوطنیة فیتعین ذكر مقرها

معاینة حق الملكیة:-2

إلا بعد إیداع وثائق ، شهرهاو  الأخرىتحدید الحقوق العینیةو  لا یتم تعیین حق الملكیة

ات الممسوحة في السجل ترقیما نهائیا العقار  إذ یقوم بترقیم، لدئ المحافظة العقاریةالمسح

بمجرد استلامه وثائق مسح الأراضي، مم یخول للمالك الحصول على الدفتر العقاري، ولكن 

3في مثل هذه الحالة یشترط وجود عقود أو سندات لإثبات حق الملكیة.

.102بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق، ص 1
، مرجع سابق.1998\05\24، المؤرخة في 16التعلیمة رقم 2
مارس 25المؤرخ في 63-76، یعدل ویتمم مرسوم رقم 1993مایو 19مؤرخ في 123-93المرسوم التنفیذي رقم 3

.1994\03\09الصادر في 13ویتعلق بتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، ج ر، عدد 1976
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تقوم مصلحة المسح أثناء عملیة التحقیق العقاري بضرورة فحص السند المقدم من 

ذلك بمراجعة أرشیف و  بدقة والتحقق من عدم أي تصرف لاحق على حق الملكیة،المالك

1المحافظة العقاریة.

لكن في حال غیاب السند فالتحقیق یسعى إلى جمع كل العناصر الضروریة لتقدیر 

العمل على تلقي الشهادات مع إرفاق المدعي بوثائق الحالة المدنیة ومختلف و  وقائع الحیازة

والتي یمكن أن تأخذ كأساس قانوني لإثبات ، تدل على ذلك كالشهادات الجبائیةالوثائق التي

یخص ویتم البحث من أخرى في أرشیف المحافظة العقاریة حول وجود حق مشهرالحیازة

2.الممسوحة یحول دون حیازة صحیحة القطع

إیداع وثائق المسح لدى مقر البلدیة::ثالثا

عیین الحدود ووضعها، ینجر عنه جملة من الوثائق تو  بمجرد انتهاء عملیة التحقیق

الاقتصادیة الركیزة الطبیعیة للسجل و  الفنیة، الإداریةو  التي تعتبر من الناحیة القانونیة

  العقاري.

العام وتأسیس المتعلق بإعداد مسح الأراضي74\75من المرسوم 8لقد نصت المادة 

ون موضوع الإعداد في كل بلدیة ماإن تصمیم مسح الأراضي یك“السجل العقاري على: 

حسب الترتیب  العقارات وسجل قطع الأرضي التي تترتب علیهاجدول الأقسام:یلي

.الطوبوغرافي

.74\73، ص 2009عام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، حاجي نعیمة، المسح ال1
، موجهة إلى السادة المفتشین الجهویین التابعین لأملاك الدولة والحفظ 1999جویلیة 17،مؤرخة في35مذكرة رقم 2

التحقیقات العقاریة المدرجة في العقاري المتعلقة بدور المحققین العقاریین، التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات 

المسح العام للأراضي، الصادرة عن المدیریة العامة لأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
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دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل مالك أو مستغل -

عداد حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء الآخرین، مخططات مسح الأراضي وتحدد شروط إ

“.الوثائق 

كما ینبغي أن تكون الوثائق المقدمة للمصلحة من اجل تدقیق وترقیم وحدات المساحة 

مسح وكلائهم من قبل موظفي مصلحةو  من طرف الأطرافموقعةو  مرقمةالجدیدة

قرار من وزیر المالیة في القائمة الصادرة بمقتضىأسمائهمالمدرجة و  المرخصین، و الأراضي

الوثائق إعدادو  إتمامو  الشؤون العقاریة، و شؤون أملاك الدولةمن مدیرتراحبناءا على اق

1.من الاطلاع علیهاالمعنیینالمعنیة قصد تمكینالسابقة یتطلب إیداعها لدى مقر البلدیة

أو  یتم إیداع هذه الوثائق سواء في المناطق التي تمت فیها عملیة المسح بصفة كلیة

مجموعة أقسام یستوجب في هذه الحالة الأخیرة إیداع وثائقتلك التي مسح فیها جزء أو

حیث نصت 62-76من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة أشارت إلیه وهذا، القسم المنجز

الوثائق الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنیة و  یودع مخطط مسح الأراضي“ : على

.. ویمكن أن یتم .للمعنیین الاطلاع علیهاطیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة بحیث یحق 

الإیداع المنصوص علیه في الفقرة السابقة عند الانتهاء من الأشغال التقنیة المتعلقة بقسم أو 

مجموعة أقسام إذا كان القیام بعملیات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدیة، یتطلب مدة 

2“.تفوق السنة 

.106بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق، ص 1
، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.62-76مرسوم تنفیذي رقم 2
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المثبتة للملكیة العقاریةالمبحث الثاني: الأحكام القضائیة

المطلب الأول: مفهوم الأحكام القضائیة

یتضمن هذا المبحث تحلیل الألفاظ الرئیسیة المتمثلة في الحكم، والقضاء حیث 

سنتناول فیما یلي معنى الحكم في اللغة لأنها الأصل، ثم في الاصطلاح إلى أن نصل إلى 

ضبط تعریف الحكم القضائي. 

یف الحكمالفرع الأول: تعر 

خاصمه، و  الحكم منفذ الحكم، وحاكمه یعني دعاهو  إن الحكم بالضم هو القضاء،:الحكم لغة

زمن معاني ویقصد بالحكم أیضا المنع كان یقال حكمت السفینة أو أن یقال حكمت الدابة،

وهو مصدر حكم وهو بمعنى الخلافة ، القضاء بالعدلو  الحكم أیضا العلم والفقه

الحكم مصدر قولك حكم بینهم أي قضى، و  هو القضاء، وجمعه أحكامالحكم في اللغة

3العدل.و  الحكمةو  الثقةو  وللحكم معان أخرى منها العلم

كان تقول حكم ، القطعو  الفصل، و القضاء بالعدل، و الفقه، و والحكم في اللغة العلم

القرار الذي  الحكم أیضا هو الرأي ویطلق على، و الحكم علیه، و الحكم لهو  قضى أي، بینهم

بین المتنازعین.یتخذه القاضي للفصل

:الحكم اصطلاحا

وسمي ، وقطع المنازعات، فصل الخصومات، و به زاملالإو  هو تبین الحكم الشرعي

الحكم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع ، دحضهاو  القضاء حكما لما فیه من منع الظالم

1مكانه.و  الشيء في موضعه

، 2014ظریة للتطبیق، طبعة أولى، دار الثقافة المملكة العربیة السعودیة، عبد القادر الشیخلي، الحكم القضائي من الن1

  37ص
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اضي عن إرادة الشر عاو القانون في نزاع مطروح علیه یلتزم به والحكم هو إعلان الق

1أطراف الدعوى.

تعریف الحكم القضائي:انيثالفرع ال

القضاء یستعمل في ، و لفظ القضاء بمعنى الحكمجاء في اللغة : لغة تعریف القضاء

2.الإنفاذو  اللغة استعمالا ت متعددة ترجع إلى الأحكام الإتقان

بمعاني مختلفة أهمها:و  ي القران الكریم عدة مراتوقد ورد القضاء ف

ثم لا یجدوا في أنفسهم “الحكم:قضیت بین الخصمین، أي حكمت علیهما زمن قوله تعالى:-1

.3“حرجا مما قضیت

.4“و قضى ربك ألا تعبدوا لا إیاه “الأمر: من قوله تعالى:-2

.5“فلما قضینا علیه الموت “اللزوم: قوله تعالى:و  الحكم-3

.6“وقضینا إلى بني اسرئیل في الكتاب “:قوله تعالى: الإلهاءو  الإبلاغ-4

.7“ولا تعجل بالقران من قبل ان یقضى إلیك وحییه “:قوله تعالى:البیان-5

.8“فمنهم من قضي نحیه “وت:قوله تعالى: القتل أو الم-6

.9“قضي الأمر الذي فیه تستفیان “:قوله تعالى:الانتهاءو  الفراغ من الشيء-7

سعید احمد بیومي، لغة الحكم القضائي دراسة تركیبیة ودلالیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر 1

  17ص2007
38، صعبد القادر الشیخلي، الحكم القضائي من النظریة للتطبیق، المرجع السابق2
65سورة النساء، الآیة 3
23سورة الاسراء الآیة 4
14سورة سبا، الآیة 5
4سورة الإسراء، الآیة 6
114سورة طه، الآیة 7
23سورة الأحزاب، الآیة 8
41سورة یوسف، الآیة 9
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.1“فإذا قضیتم مناسككم “الفراغ: قوله تعالى:و  الأداء -8

.2“فلما قضى زیر منها “: قوله تعالى:نیلهو  بلوغ الشيء-9

.3“فقاضهن سبع سموات “:قوله تعالى:التقدیرو  الصنعو  الخلق-10

الفراغ و  الجدیر بالذكر إن كل هذه المعاني للقضاء في اللغة ترجع إلى إتمام الشيءو 

4إحكامه.و  فعلا، أي إمضاءهو  منه قولا

قضاء اصطلاحا: عرفه الفقهاء بالمذاهب الأربعة كالتالي: ال

.قطع المنازعاتو  فصل الخصوماتتعریف الحنفیة: -1

.القضاء هو الأخبار عن الحكم الشرعي على سبیل الإلزامتعریف المالكیة:-2

.الحكم هو فصل الخصومة بین الخصمین فأكثر بحكم االله تعالىتعریف الشافعیة:-3

وقد ذهب التیار ، الإلزام به وفصل الخصوماتو  تبین الحكم الشرعيالحنابلة: تعریف -4

تصدر أو إشارة، المعاصر إلى أن القضاء هو فصل الخصومة وحسم النزاع بقبول أو فعل

5.عن القاضي على سبیل الإلزام

تعریف الحكم القضائي اصطلاحا: 

، ولیس ثمة هناك تعریف محدد لم یحظ تعریف الحكم القضائي باهتمام غالبیة الفقهاء

للحكم القضائي، إلا أن بعض الفقهاء قد وضعوا تعریفات خاصة بالحكم القضائي، وعلیه 

سنقوم بسرد مجموعة من التعریفات المختارة لتوضح مدلول الحكم القضائي. 

200سورة البقرة، الآیة 1
37سورة الأحزاب، الآیة 2
12سورة فصلت، الآیة 3
17القضائي دراسة تركیبیة ودلالیة، المرجع السابق، ص سعید احمد بیومي، لغة الحكم4
17سعید احمد بیومي، المرجع السابق، ص5
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الحكم القضائي: 

التي محكمةذلك أیا كانت الو  هو إعلان الفكر القضائي في استعماله لسلطته القضائیة

1.أصدرت الحكم وأیا كان مضمونه

الحكم القضائي قرار یصدر عن محكمة (قاض أو أكثر ) في خصومة قضائیة بهدف 

2الفصل فیها بالشكل المقرر قانونا.

وهناك من ذهب إلى انه ما یصدر عن القاضي ومن في حكمه، فاصلا في الخصومة 

عن فعل أو إیقاع عقوبة على مستحقها، أو متضمنا إلزام المحكوم علیه بفعل، أو بامتناع

3تقریر معنى في محل قابل له.

بناءا على ما تقدم عرضه من تعریفات الفقهاء نقترح التعریف التالي:الحكم القضائي 

هو فصل في نزاع بین طرفین أو أكثر یصدر عن المحكمة، أیا كان تشكیلها أو درجتها 

4بالشكل المقرر قانونا.

أثار إصدار الحكم القضائي:لثالثاالفرع 

:كالأتيسنشرحهماو  یترتب عن إصدار الحكم القضائي بوجه أثارین هامین

:خروج النزاع من ولایة المحكمة مصدر الحكم

بمجرد إصدار القاضي الحكم الفاصل في النزاع فان یده تغل عن النظر في القضیة 

ویتعلق ، ود التي رسمها القانون مسبقامن جدید فلا یملك سلطة تغییر المنطوق إلا في الحد

غیابي ففي هذه الحالة یمكن للشخص الذي صدر الحكم في الأمر بحالة صدور حكم

19سعید احمد بیومي، المرجع السابق، ض1
26،ص2004یوسف بن محمد بن براهیم، أطروحة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،2
20اسة تركیبیة ودلالیة، المرجع السابق، صسعید احمد بیومي، لغة الحكم القضائي، در 3
مأخوذة من إعداد الطالب، عمراوي حمزة، مذكرة نهایة الدراسة استكمال متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 4

،جامعة زیان عاشور، الجلفة، 13قانون عقاري، تحت عنوان الأحكام القضائیة كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة،ص

الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق.كلیة
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من 331إلى  327مواجهته بصفة غیابیة أن یقوم بتسجیل معارضة طبقا لأحكام المواد 

نزاع من ینظر في الالإداریة في هذه الحالة مصدر القرار أنو  قانون الإجراءات المدنیة

جدید.

الذي لا یكون إلا في حالتینو  أما الاستثناء الثاني فیتعلق بحالة الطعن بالتماس النظر

أو على وثائق اعترف ، الأولى تتعلق ببناء الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود

حیازته لقوة الشيء المقضي فیهو  بعد صدور ذلك الحكمتزویرهابتزویرها أو ثبتت قضائیا

الثانیة تتعلق بحالة اكتشاف بعد صدور الحكم.و 

قرینة حجیة الحكم تبقى قائمة ، و وهي قرینة قانونیة على أن ما قضي به هو الحقیقة

بأنه لا یجوز تنفیذ الحكم المدني بالمفهوم مع الإشارةلم یطعن فیه من طرف الطاعنما

المواعید المقررة ناف أو فواتاستئو  من معرضةالعام إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادیة

   .لها

وبناءا على ما تقدم إذا ما أصبح الحكم نهائیا لا یجوز قبول أي دلیل ینقضه ولكي 

یتصف بحجیة الشيء المقضي فیه وجب أن یكون قائما على نزاع قام بین نفس الخصوم 

لقانون من ا338وهذا ما أكدته المادة ونفس السببونفس المحلدون تغییر في صفاتهم

وبالتالي متى أصبح الحكم القضائي نهائیا أصبح بإمكان المستفیدین استخراج .المدني

وفقا للمواد القضائيوبالتالي مباشرة إجراءات التنفیذ عن طریق المحضرالصیغة التنفیذیة

1.الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة799إلى  600من 

رحایمیة عماد، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1

  .90ص 2014
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المصرحة للملكیة العقاریةالمطلب الثاني: الأحكام القضائیة 

الفرع الأول: حكم قضائي بقسمة العقار الشائع 

:من القانون المدني بما یلي713لقد عرف المشرع الملكیة الشائعة في نص المادة 

وكانت حصة كل منهما غیر مفروزة فهم شركاء على الشیوعإذا ملك اثنان أو أكثر شیئا

.یل على غیر ذلكما لم یقم دلوتعتبر الحصص متساویة

وتتمثل أهمیتها في إنها كثیرة الانتشار أنواع الملكیةوتعتبر الملكیة الشائعة من أهم

قسمةیبقى كمدة طویلة بدونعادة ماو  خاصة وان المیراث عبارة عن شیوع، مجتمعنا في

لى لم یكن مجبرا عالمشرع للمالك في الشیوع الذي یطالب بقسمة المال الشائع ماوقد أجاز

من القانون المدني723البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق إعمالا لنص المادة 

، واستقلال بملكیة خاصة مفروزة وواضحةحریة مالك الشیوع في فرز حصتهفالأصل

:نوعانالشائعةوالقسمة الخاصة بالملكیة

 إذا، اءالشركمن القانون المدني: یستطیع723نصت علیها المادة قسمة رضائیة:

كان بینهم من هو  فإذا، الشائع بالطریقة التي یرونهاالمالأن یقتسموا، انعقد اجتماعهم

.ناقص الأهلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون

یستنج من نص هذه المادة أن الأصل في قسمة المال الشائع أن یتفق الملاك في 

.ائیة أمام الموثقوذلك عن طریق إبرام عقد قسمة رضالشیوع

:من القانون المدني724تنص :قسمة قضائیةالثاني:لفرع ا

إذ اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع 

إذا رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثرالمحكمةوتعیینالمحكمةالدعوى على باقي الشركاء أمام

دون أن یلحقه نقص ا إذا كان المال یقبل القسمة عینیالتقویم المال الشائع وقسمته حصص

.كبیر في قیمته
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لدى أمانة الضبط وفق وبعد إیداع الخبیر المعین من طرف المحكمة لتقریر خبرته

وإذا ، مصلحة في قسمة العقاریقوم احد أفراد الدعوى الأولى ممن لهمالشروط المقررة قانونا

زاع أن الدعوى مقبولة شكلا وان الخبیر قد أدى مهامه المعروض علیها النتبین المحكمة

وان العقار موضوع النزاع قابل للقسمة العینیة یصدر الحكم فیه وبعد أن وجهعلى أحسن

یقوم أمین الضبط بطلب من أصحاب ، هذا الحكم الأخیر نهائیا وقابلا للتنفیذیصبح

یة على مستوى المحافظة العقاریة التنفیذهر بالصیغةشالمالمصلحة بإشهار الحكم القضائي

المختصة وذلك قصد حصول كل مالك على سند الملكیة الخاص به حسب ما تم تقریره في 

1.تجسیده في الحكم القضائي الفاصل في النزاعو  القرعة

الفرع الثاني: الحكم المثبت للملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب 

لان  كاشفة للحقوقو  ثبیت الملكیة إحكاما مصرحةالصادرة في دعوى تتعتبر الأحكام

المكسب العقاري فیها قد انتقلت إلى مالكها بوضع الید واكتسابها بالتقادمملكیة الحق العیني

شریطة أن تكون العقارات موضوع تلك الأحكام غیر المملوكة للدولة وان تكون مدة ، الطویل

هادئة ولا لبس فیها وان لا و  ك الحیازة علنیةوان تكون تلسنة15الحیازة علیها لا تقل عن 

وان تتوفر في الحائز نیة التملك ، تكون مبنیة على عمل من أعمال التسامح كالودیعة مثلا

من القانون المدني وبالتالي متى توافرت 843إلى  808وهذا ما أكدته أحكام المواد من 

ابه أمكن للقاضي المعروض علیه نزاع المدة الدنیا المقررة لاكتسو  شروط العقار محل الحیازة

القضاء باكتساب العقار المتنازع علیه بالتقادم سواء جاء ذلك في صورة دعوى قضائیة 

شریطة أن یسبق ذلك الحكم ، سنة15الحائز للعقار لمدة لا تقل عن أو دفع أثاره، مستقلة

م أن یفیدوا مجرى یمكنهوجوب القیام بتحقیق قضائي وذلك بالاستماع إلى الشهود الذین

على أن یتم، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة163 إلى 150عملا بالمواد التحقیق

من القانون المدني، حل منازعات الحیازة.1808-843
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إشهاره ، في الأخیر وبعد صیرورة الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة عن طریق التقادم

.من طرف أمین ضبط المحكمة

من المرسوم 90 بإحكام المادة على مستوى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا عملا

المتعلق بتأسیس السجل العقاري.63\76

الحكم الذي یكرس الملكیة على أساس التقادم المكسب: 

من القانون المدني أن 827یجوز لكل شخص حاز عقار المدة المقررة قانونا بالمادة 

رس ملكیة ك 1یلجا إلى القضاء ویستصدر حكما ضد الشخص الذي ینازعه في حیازته 

1العقار محل المطالبة القضائیة.

وهنا یجب على القاضي المنظور أمامه الدعوى، أن یعاین الملف التقني الذي یلزم 

رافع الدعوى بإحضاره، والمتمثل في: 

مخطط الملكیة معد من طرف خبیر معتمد، سواء أكان خبیر عقاري أو مهندس معماري -

راسات. وهذا من اجل التأكد من المساحة المراد أو خبیر في القیاس أو حتى مكتب د

المنشآت التي و  البیاناتو  تفاقات إذا وجدتاحترام الملكیات المجاورة والااكتسابها بدقة ومدى

.یحتویها

.العقاریةأو احتیاطاتهاشهادة من البلدیة تثبت آن العقار لا یدخل ضمن أملاك البلدیة-

القانونیة للعقار انكان یدخل الشؤون العقاریة تثبت الطبیعةو  شهادة من إدارة أملاك الدولة-

.ضمن أملاك الدولة أو الولایة أم لا

شهادة من المحافظة العقاریة تحدد الوضعیة القانونیة للعقار وهل سبق أن حرر بشأنه عقد -

2ملكیة مشهرة لفائدة الغیر آم لا.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.1150-163
المتعلق بتأسیس السجل العقاري.63-76من المرسوم 90ام المادة أحك2
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خیر أن یلجا إلى الموثق ویلتمس منه إذا لم یوجد منازع للحائز فیكفي لهذا الأفأما-1

الذي یسن 1983\05\21المؤرخ في 352-83تحریر عقد شهرة عملا بإحكام المرسوم 

.عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیةوإعدادإجراء إثبات التقادم المكسب 

بحجیة أن التقادم المكسب یجب آن یعاین ، بعض المحاكم ترفض مثل هذه الدعاوى-2

180-876وهو ما تصدت له الغرفة العقاریة العلیا بالنقض في القرار رقم ، عقد شهرةدیمبتق

(حیث أن قضاة الاستئناف 33ص ، 02عدد ، 1998، م ق 1998\09\30المؤرخ في 

فهو ، والحال أن القانون لا یشترط ذلك، یجعله التقادم المكسب مرهونا بإجراء عقد الشهرة

).ن فافقدوه قرارهم الأساس القانونيبذلك أساؤوا تطبیق القانو 

الأحكام القضائیة الناقلة للملكیة العقاریةالمطلب الثالث:

المزادحكم رسوالفرع الأول:

تنتقل إلى الراسي علیه كل الحقوق “من قانون الإجراءات المدنیة 394تنص المادة 

حكم رسوا المزاد سند المحجوز علیه التي كانت على العقارات الراسي علیه مزادها ویعتبر 

المتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 792وتقابلها المادة ، الملكیة

الإداریة.و  قانون الإجراءات المدنیة

ینتقل بعدها إلى ، ففي حالة ما إذا لم یستوف الحاجز دینه بعد الأمر بالحجز العقاري

386المنصوص علیها في المواد ، د العلنيإجراءات بیع العقار المحجوز عن طریق المزا

یكون البیع في هذه الحالة في اختصاص محكمة ، 2من قانون الإجراءات المدنیة 399إلى 

بعدها یلتزم الراسي علیه ، مقر المجلس الذي تقع فیه العقارات التي یراد بیعها بالمزاد العلني

المصاریف القضائیة أما قلم أمانة رئاسة و  المزاد بان یدفع الثمن الذي رسا علیه المزاد العلني

ویتعین لتاریخه وإلا أعید البیع ، المحكمة في خلال عشرین یوما من تاریخ جلسة المزایدة
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، ویجب أن یؤشر بذلك التسجیل من المتن على هامش سند الملكیة3على ذمته بالمزاد 

.المحجوز علیه

من الإجراءات المدنیة394المادة وحكم رسوا المزاد یعتبر سند للملكیة طبقا لنص 

.الإداریة الجدیدو  من قانون الإجراءات المدنیة762الإداریة وتقابلها المادة و 

الحكم أثرهحتى یترتب، العقاریةالمشرع إخضاعه لعملیة الشهر بالمحافظةلذا أوجب

، م أثره العینيالعیني بنقل الملكیة إلى من رسا علیه المزاد وحتى یحتج على الغیر لهذا الحك

وهذا طبقا لنص وحتى یحتج على الغیر لهذا الحكم، بنقل الملكیة إلى من رسا علیه المزاد

المتمم لكل إشهار لعقود أو قرارات قضائیة تتضمن و  المعدل63\76من المرسوم 38المادة 

تفاقات أو حقوق مشتركة یجب أن یكون موضوع تأشیر على إنشاء أو تعدیلا أو إنهاء ا

1.اقة كل عقاربط

من القانون 728وحدد المشرع حالات البیع بالمزاد العلني وهي ثلاثة: حالة المادة 

المدني في حالة تعذر القسمة عینیا، وحالة بیع أملاك القاصر العقاریة، وأخیرا حالة الحجز 

العقاري. 

ریة في نقلا عن رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عقاري، إثبات الملكیة العقا

.2020\2019القانون الجزائري، إعداد الطالبة شعبان هند، السنة الجامعیة 

تنقل إلى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه“:والتي تنص على مالیي-1

بالمزاد العلني، وكذلك كل الحقوق العینیة العقاریة المباعة أو\له على العقارات و التي كانت

.للملكیةسنداویعتبر حكم رسوا المزاد، لعالقة بهاتفاقات االا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكورة أعلاه765لى وإ 747تقابلها المواد -2

.1975لسنة 92الجریدة الرسمیة، العدد 74-75من الأمر 14مانصت علیه المادة 1
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:الإداریة المذكورةو  من قانون الإجراءات المدنیةالفقرة الثانیة762في حین تنص المادة -3

العقاریة من اجل إشهار المزاد بالمحافظةالقضائي قید حكم رسوایتعین على المحضر“

.من تاریخ صدوره»2“خلال اجل شهرین 

الحكم الذي یقرر رسوا المزاد في بیع العقار:

تنقل إلى الراسي “:الإداریة على مایليو  من قانون الإجراءات المدنیة762تنص المادة 

أو الحقوق العینیة ، لعقاراتعلیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له على ا

ویعتبر حكم رسوا المزاد سندا ، تفاقات العالقة بهعة بالمزاد العلني وكذلك كل الاالعقاریة المبا

قید حكم رسوا المزاد بالمحافظة العقاریة من اجل ، یتعین على المحضر القضائيو  للملكیة

1.إشهاره خلال اجل شهرین من تاریخ صدوره

لف الذكر أن حكم رسوا المزاد یعد من الأحكام القضائیة التي السایفهم من النص

تصدر من طرف رئیس المحكمة أو القاضي الذي عینه هذا الأخیر لما له من سلطة ولائیة

ولكي  من نفس القانون765ي طعن طبقا للمادةس أن حكم رسوا المزاد غیر قابل لأعلى أسا

فضلا ، یة وجب أن یتضمن حكم رسوا المزادصحیح من الناحیة الشكلیكون أمام سند ملكیة

:مایلي الأطراف وألقاب، الأسماءو  على البیانات المألوفة

الإجراءات التي تلیه لاسیما تاریخ كل من التبلیغ و  السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز-1

.وإعلان البیعالتكلیف بالوفاءو  الرسمي

الاتفاقات العالقة ب هان و  مشتملا تهو  اري المباعأو الحق العیني العقتعیین العقار،-2

وجدت، كما هو معین في قائمة شروط البیع. 

تحدید الثمن الأساسي للعقار، أو الحق العیني العقاري المباع.-3

.إجراءات البیع بالمزاد العلني-4

رحایمیة عماد، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو. 1

99، ص2014
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الهویة الكاملة للراسي علیها المزاد شخصا طبیعیا أو معنویا.-5

.وتاریخ الدفعي به المزادالثمن الراس-6

العقار  بتسلیمإلزام المحجوز علیه أو الحائز أو الكفیل العیني أو الحارس حسب الأحوال-7

1.العقاري لمن رسا علیه المزادأو الحق العیني

من اجل ترتیب و  وبعد أن یكون حكم رسوا المزاد متضمنا كافة البیانات السالف ذكرها

لكیة العقار المباع إلى الشخص الراسي علیه وجب على المحضر انتقال مو  الحق العیني

القضائي قید ذلك الحكم بالمحافظة العقاریة المختصة في اجل شهرین من تاریخ صدوره 

المشرف و  هو كونه المكلفولعل المغزى من تكلیف المحضر القضائي شهر ذلك الحكم

لمدین إلى غایة تحدید جلسة البیع بالوفاء لعلى إجراءات الحجز من بدایة تسلیم التكلیف

2بالمزاد العلني.

السند التنفیذي. -1

.تعیین العقار-2

.تحدید الثمن الأساسي للعقار-3

.إجراءات البیع بالمزاد العلني-4

الهویة الكاملة للراسي علیه المزاد.-5

.ثمن الراسي به بالمزاد وتاریخ الدفع-6

ز أو الكفیل بتسلیم العقار. إلزام المحجوز علیه أو الحائ-7

الحكم النهائي بثبوت الشفعة:الثاني:الفرع 

قد و  من القانون المدني809الى 794تناول المشرع تنظیم أحكام الشفعة في المواد من 

على أن الشفعة رخصة تجیر الحلول محل المشتري في بیع عقار ضمن 794نصت المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نقل الراسي علیه إلى المزاد العلني.762لمادة ا1

قانون الإجراءات المدنیة ؤ الإداریة، یضمن حكم رسوا المزاد، فضلا على البیانات المألوفة.765المادة 2
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لمواد الثالث فالشفعة بموجب هذا النص رخصة أي الشروط المنصوص علیها في او  الأحوال

الشفعة لا تجوز إلا في و  خیار للشفیع فله أن یستعمله أو یلتقي عنه ومن لم فلا یكره علیه

متى له الحق فیها تملك الشفیع و  بالتالي فهي لا تجوز في مبادلة عقار بعقارو  بیع العقار

هائي في القضاء یعتبر عقد حقیقیا حلت العقار المبیع ولو جبر على المشتري بموجب حكم ن

فیه سلطة القضاء محل الإرادة ومن لم یخضع هذا الحكم للشهر لتنتقل الملكیة في البائع 

من القانون 795حددتهم نص المادة و  مباشرة إلى الشفیع ویثبت حق الشفعة لثلاثة أشخاص

لذي یصدر نهائیا ثبوت من القانون المدني على انه یغیر الحكم ا803المدني تنص المادة 

في هذه و  العقارو  ذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهارو  الشفعة سند الملكیة الشفیع

1التزاماتهو  الحالة یحل الشفیع بالنسبة للبائع محل المشتري في جمیع حقوقه

.للمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق لانتفاع المناسب للرقبة-

.الشیوع إذا بیع جزء في العقار المشاع إلى أجنبيللشریك في -

.الصاحب حق لانتفاع-

1 ها الأمر المتعلق بالثروةمن القانون المدني یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ینص علی795المادة
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:ملخص

للتسجیلیخضعالخاصةالعقاریةالملكیةسنداتمنسندالقضائيالحكمیعتبر

بالدعاوىتتعلقالخاصةوالشروطالإجراءاتمنجملةیستوفي أن بعدالعقاري،والشهر

.الموضوعي أو الشكلي ببالجانمنهاتعلقماسواءالعقاریة،

للشهر،قابلغیریكونالعقاریةالملكیةبنقلالمتعلقةالإجراءاتیراعي لا الذي فالحكم

الناقلةالقضائیةالأحكاموتبقىالعقاریة،الملكیةنقلبخصوصأثر أي یرتب لا وبالتالي

مملوك  عقار بقسمةالقاضيالحكم على دراستنااقتصرتومتنوعةكثیرةالعقاریةللملكیة

الأراضيومسح العقاري السجلتأسیسالمتضمن75/74 رقم القانونبصدورخاصةملكیة

أنشأتحیثالملكیات،فیهیحددعقاریاتسجلاوأنشأالعینيالشهرنظامالجزائراتبعت

 والعقارات الملكیاتتحدید على أساسایقومالعینيالشهرنظام لكن عقار لكلعقاریةبطاقة

وحدودهبموقعه العقار تعیین إلى تهدفوقانونیةتقنیةعملیةطریق عن وذلك دقیقا، داتحدی

.وصحیحةسلیمةملكیة عقود لإعداد القانونيونوعه

.عقاراتهممسحتماللذینللأشخاصملكیةسنداتتسلموالتحقیقالعملیة هذه فبعد

 في والمتمثلة العقاري التحقیقعملیةإثر الإدارة تسلمهاالتيالسندات هذه تناولوسیتم

.والدفتر العقاريالملكیةوشهادةالمؤقتالترقیمشهادة
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مــــن خــــلال دراســــتنا لموضــــوع الســــندات المثبتــــة للملكیــــة العقاریــــة الــــذي یعتبــــر إشــــكالا 

نظــــرا لمــــرور الملكیــــة عویصــــا یواجــــه الجهــــات المشــــرفة علــــى تنظــــیم الملكیــــة العقاریــــة وذلــــك 

ــــد والعــــرف ــــر منســــجمة جعلهــــا تتشــــعب ولا تتماشــــى مــــع التقالی ــــف مراحــــل غی العقاریــــة بمختل

سائدین في المجتمع، حیث سعت الدولة الجزائریة منذ تاریخ استرجاع سـیادتها الوطنیـة علـى ال

ضـبط آلیــات الملكیــة العقاریــة بمختلـف أنواعهــا وأصــنافها وذلــك بإصـدار جملــة مــن النصــوص 

التشریعیة والتنظیمیة یختلف مضمونها باختلاف الحقبـة الزمنیـة الصـادرة فیهـا، فظهـرت حینهـا 

آلیات جدیـدة تنظمهـا حتـى تظهـر مظهـر إثبـات الملكیـة عـن طریـق سـندات معتـرف بهـا قانونـا 

متمثلة في عقود توثیقیة، عقود وقرارات إداریة وأحكام قضائیة وعقود عرفیة ثابتة التاریخ.

الـــزمن أثیـــرت منازعـــات خاصـــة ناشـــئة عـــن ســـندات الملكیـــة لكـــون قـــانون ومـــع مـــرور 

الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة یــــوزع الاختصــــاص بــــین القضــــاء العــــادي والإداري، ممــــا ظفــــر 

بالمشـــــرع الجزائـــــري ألزمـــــه علـــــى إرســـــاء سیاســـــة عقاریـــــة وســـــن قـــــوانین بدیلـــــة عـــــن السیاســـــة 

منظمـــة فـــي إطـــار ئریـــة بـــالرغم مـــن أنهـــا االاســـتعماریة التـــي كـــان فحواهـــا نهـــب العقـــارات الجز 

قــانوني، فتطــرق المشــرع الجزائــري إلــى الملكیــة العقاریــة فــي القواعــد العامــة وهــذا مــا جــاء فــي 

القانون المدني مرورا بالقواعد الخاصة المنظمة في الإجراءات المدنیة.

ســـعى المشـــرع الجزائـــري إلـــى مواصـــلة عملیـــة التطهیـــر العقـــاري بواســـطة أقـــوى ســـندات

ذات حجیـــــة ألا وهـــــي الســـــندات التوثیقیـــــة التـــــي تعتبـــــر أداة لتوثیـــــق الممتلكـــــات العقاریـــــة لأن 

إجراءاتها تكون ملزومة على الجمیع وتعم عملیة المسح العقاري لأغلب الملكیة العقاریة.

فبالرغم مـن سـعي الحـدیث لحمایـة الملكیـة العقاریـة الخاصـة وتـوفیره العدیـد مـن مسـائل 

هنــاك العدیــد مــن الملكیــات لا تــزال محــل نــزاع لأنهــا تتطلــب الكثیــر مــن الجهــد الإثبــات إلا أن 

والاهتمام من السلطات المختصة.
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وقد توصلنا لمجموعة من النتائج نجیزها فیما یلي:

لا یكفــي الشــأن فــي المحــرر العرفــي إنكــار الخــط أو التوقیــع مــن  المــدین لإســقاط حجیتــه -

ویقبل إثبات العكس.

باطلة بطلانا مطلقا خصوصا بعـد توحیـد 1971رفیة المبرمة بعد الفاتح جانفي العقود الع -

.1997فیفري 18الاجتهاد القضائي بصدور قرار 

ـــة یختلـــف بـــاختلاف التصـــرف - ـــة للملكی إثبـــات أي تصـــرف مـــن التصـــرفات القانونیـــة الناقل

نتقــال حــق عینــي المــراد إبرامــه، مــثلا أمــام عقــد بیــع عقــار أو عقــد مقایضــة عقاریــة لا یثبــت ا

للمشــــتري أو المقــــایض إلا عــــن طریــــق عقــــد رســــمي مســــجل ومشــــهر فــــي المحافظــــة العقاریــــة 

المختصة إقلیمیا.

فـي مجـال الوصـیة الـواردة علـى العقـار: لا یطبــق فیهـا القاعـدة الرسـمیة، حیـث تخـرج عــن -

ثبات التصرف.دائرة العقود بالمفهوم المدني، فهنا تبقى الرسمیة اختیاریة وغیر واجبة إلا بإ

ـــة الشـــهر فـــي المحافظـــة العقاریـــة - ـــام بعملی ـــه إلا بعـــد القی ـــة إلـــى الموصـــى إلی تنتقـــل الملكی

المختصة.

المعــدل 91/10أمــا عــن الوقــف الــوارد علــى العقــار فاستخلصــنا قبــل صــدور قــانون الأوقــاف 

بحت أصـــوالمـــتمم كـــان یطبـــق بشـــأن تحریـــره القاعـــدة الرضـــائیة إلا أنـــه بمجـــرد ســـریان القـــانون 

الرسمیة شرطا لانعقاده تحت طائلة البطلان المطلق.

یكــون الحكــم القضــائي مصــرحا للملكیــة إن كــان مــدى الفصــل فــي النــزاع یهــدف إلــى إفــراز -

الحقـــوق العقاریـــة المشـــاعة بـــین المـــلاك (أي أن الملكیـــة العقاریـــة المفـــرزة عنـــدما یكـــون حكـــم 

قاریة.قضائي نهائي یتم تسجیله وشهره لدى المحافظة الع
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یكــــون الحكــــم القضــــائي مصــــرحا للملكیــــة إذا تعلــــق الأمــــر بحكــــم قضــــائي مفصــــل بأحقیــــة -

الخصــوم فــي اكتســاب عقــار موضــوع النــزاع عــن طریــق حیــازة ویــتم إتبــاع الإجــراءات القانونیــة 

المصرحة سابقا.

یكــون الحكــم ناقــل للملكیــة فــي حالــة الحكــم برســو المــزاد العلنــي كبیــع عقــار مــثلا اســتحالة-

قسمته أو محجور بموجب إجراءات تنفیذ العقـارات خاصـة عنـدما یتعلـق الأمـر بحكـم القاضـي 

بتثبیـــت حـــق الشـــفعة، ویكـــون ذلـــك إلا برفـــع الشـــفیع الـــدعوى القضـــائیة ضـــد كـــل مـــن البـــائع 

والمشتري وفقا لأحكام المنصوص علیها في القانون المدني.

موضوعیة المنصوص علیها في المرسـوم ذا كان الحكم مستوفي لجمیع الشروط الشكلیة وال-

المتعلق بتأسیس السجل العقاري تمهر بالصیغة التنفیذیـة مـن طـرف رئـیس أمنـاء  76/63رقم 

الضبط من أجل تسجیلها في المحافظة العقاریة.

إذا كانـــت الأحكـــام القضـــائیة غیـــر مســـتوفیة للشـــروط كانعـــدام خانـــة تقـــویم عقـــاري أو عـــدم -

المســـتفید یجـــب اللجـــوء إلـــى الموثـــق لاســـتدراك الشـــكلیات تحـــت طائلـــة التحدیـــد الكـــافي لهویـــة 

رفض الإشهار.

لا مجال لإثبات الملكیة إلا عن طریق الدفتر العقاري.-

للسندات الرسمیة حجیة مطلقة في إثبات الملكیة بین الأطراف وورثتهم وذوي الشأن.-

لمـدین لإسـقاط حیتـه ویقبـل إثبـات في المحرر العرفي لا یكفـي إنكـار الخـط أو التوقیـع مـن ا-

  العكس.

لا یطعن في صحة المحرر الرسمي إلا بالتزویر.-
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مـن 328لا یكون العقد العرفي حجة على الغیـر إلا إذا كـان لـه تـاریخ ثابـت تطبیقـا للمـادة -

القانون المدني.

یمیـة وبناء على ما توصلنا إلیه من نتائج وفي سبیل إثـراء الموضـوع مـن الناحیـة الأكاد

نقترح مجموعة من الاقتراحات منها:

ضرورة تعدیل بعض أحكام القانون المدني نظـرا لمواكبـة التحـولات المعاصـرة، حیـث بعـض -

منها مازالت فحواها منذ الحقبة الاستعماریة.

الأخــذ بعــین الاعتبــار مســألة إثبــات ســندات الملكیــة العقاریــة بقواعــد وأحكــام ثابتــة بــدلا مــن -

  رقة.تشریعات متف

إنشاء مراكز ومؤسسات لضبط الملكیة العقاریة والمعاملات المتعلقة بها.العمل على -

تعزیـــز الحفـــظ العقـــاري بمختلـــف الإمكانیـــات والكفـــاءات البشـــریة المتخصصـــة فـــي المیـــدان -

العقاري من أجل الإسراع والعمل بدقة.

ي المجـال العقـاري لعملیـة ضرورة تفعیل إجراءات التحقیق العقاري من أجل إعطاء حركة فـ-

من بناء وبیع.

ضرورة إنشاء محاكم عقاریة تختص بالمنازعـات العقاریـة فقـط علـى سـبیل مـا اسـتحدث فـي -

المجال الإداري فیما یخص المحكمة الاستئنافیة وذلك لتخفیف الضغط على القضاء.

.
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للغة العربیة:المراجع با

القرآن الكریم.

أولا: النصوص القانونیة:

:القوانین والمراسیم والأوامر-

المتضـمن قـانون الأسـرة المعـدل والمـتمم، 1984جـوان 09المؤرخ في 11\84قانون ال.1

.1984لسنة 24الجریدة الرسمیة العدد 

.المتضمن التوجیه العقاري1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون .2

، المــتممو  المعـدلالتعمیـرو  المتعلــق بالتهیئـة1990\12\01المـؤرخ فـي 29\90القـانون .3

المتعلـق بشـروط الإنتـاج المعمـاري1994\05\18المـؤرخ فـي 07\94المرسوم التشریعي رقـم 

.ممارسة مهنة المهندس المعماريو 

2004\08\14المـؤرخ فـي ، المتعلق بشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاریـة08\04القانون .4

ــــانون و  المعــــدل ــــي 08\18المــــتمم بالق الجریــــدة الرســــمیة للجمهوریــــة 2008\06\10المــــؤرخ ف

.2018\06\13المؤرخة في ، 4، ص35عدد، الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة

المنشـــور فـــي ، المتضـــمن مهنـــة التوثیـــق2006فیفـــري 20المـــؤرخ فـــي 02\06القـــانون .5

2006\3\8ي ، المؤرخ ف14العدد ، الجریدة الرسمیة

، المتضـــمن تنظـــیم مهنـــة الموثـــق، الجریـــدة 2009\02\20المـــؤرخ فـــي 02\06القـــانون .6

.2006\03\08المؤرخة في 14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

المتضـــــمن تنظـــــیم مهنـــــة المحضـــــر 2006\02\20المـــــؤرخ فـــــي \03\06القـــــانون رقـــــم .7

.القضائي
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2008\02\25الصـادرة بتـاریخ ، الإداریـةو  ات المدنیـةءقانون الإجرا09\08القانون رقم .8

.الساري مفعول بعد تاریخ سنة من نشره في الجریدة الرسمیة

المحرر للقواعد التي تـنظم نشـاط الترقیـة 2011\02\17المؤرخ في 04\11القانون رقم .9

.2011\03\06المؤرخة في 14العدد، جریدة الرسمیة، العقاریة

، الــــذي یتضــــمن قــــانون المالیــــة ســــنة 2019\12\11المــــؤرخ فــــي 14-19رقــــم  القــــانون.10

، المؤرخــة فــي 81، الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، العــدد 2020

مــن قــانون التســجیل المعدلــة بموجــب المــادة 256والتــي عــدلت أحكــام المــادة 2019\12\30

المتضـــــمن قـــــانون المالیـــــة لســـــنة 2017\12\17فــــي  المـــــؤرخ11-17مــــن القـــــانون رقـــــم 23

2018.

المــتمم و  المتضــمن القــانون المــدني المعــدل1975المــؤرخ فــي ســبتمبر 58\75ســومالمر .11

.2005إلا بعد تعدیل سنة 

الجریــدة ، المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري1976\03\25المــؤرخ فــي 63\76المرســوم .12

.30العدد، الرسمیة

لق بتأسـیس السـجل العقـاري المعـدل والمـتمم بالمرسـوم التنفیـذي المتع63-76المرسوم .13

.1992-04-07المؤرخ في92-143

المحـــــــدد لتنظـــــــیم المصـــــــالح 1991\02\23المـــــــؤرخ فـــــــي 60-91المرســـــــوم التنفیـــــــذي .14

الجریدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة ، المتممو  المعدل، الخارجیة للإدارة الجبائیة واختصاصها

.27/02/1991،المؤرخة 9عدد ، بیةالدیمقراطیة الشع

یــتمم مرســوم رقــم و  ، یعــدل1993مــایو 19مــؤرخ فــي 123-93المرســوم التنفیــذي رقــم .15

ر، مـتمم، جو  یتعلق بتأسیس السـجل العقـاري، معـدلو  1976مارس 25المؤرخ في 76-63

.1994\03\09الصادر في 13عدد 
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ـــــذي رقـــــم ال.16 یتعلـــــق بإعـــــداد مســـــح ،1976مـــــارس25، مـــــؤرخ فـــــي 62-76مرســـــوم تنفی

.1976\04\13، الصادر في 30متمم، ج ر، عدد و  الأراضي العام، معدل

ـــــم .17 ـــــذي رق ـــــي، 454-91مرســـــوم تنفی ـــــوفمبر 23مـــــؤرخ ف یحـــــدد شـــــروط إدارة ، 1991ن

ـــة العامـــة التابعـــةو  الأمـــلاك الخاصـــة ـــات ذلـــكو  تســـییرهاو  للدول ، 60عـــدد ، ج ر، یضـــبط كیفی

.1991\11\24الصادر في 

، من القانون المدني، المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 63\76م المرسوم رق.18

المتضــــمن قــــانون التوثیــــق ج.ر.ح.ر، 1970دیســــمبر 15المــــؤرخ فــــي 91\70الأمــــر .19

.1971\1\1ویبدأ سریانه في ، 16و 15ص، 1970دیسمبر 25الصادر في 107العدد 

ـــــم .20 ـــــي 58\75الأمـــــر رق ني الجریـــــدة المتضـــــمن القـــــانون المـــــد1975\09\26المـــــؤرخ ف

2005یولیـو 20المـؤرخ فـي10\05المتمم بموجب القـانون رقـم و  المعدل، 78الرسمیة، العدد 

2007\06\13المؤرخ في 05\07القانون رقم المتمم بموجبو  المعدل

المــتمم و  المتضــمن القــانون المــدني المعــدل، 1975\09\26المــؤرخ فــي ، 58\75الأمــر .21

.1980\08\098المؤرخ في 07\80رقم بالقانون

، وتأســــیس الســــجل العقــــاري، المتعلــــق بإعــــداد مســــح أراضــــي العــــام74\75الأمــــر رقــــم .22

1975\11\18المؤرخة في 12عدد  15الجریدة الرسمیة 

، المتضمن قـانون التسـجیل المعـدل والمـتمم09/12/1976المؤرخ في 105-76الأمر .23

المــــــــؤرخ فــــــــي ،81یة العــــــــدد الجریــــــــدة الرســــــــمیة الجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیــــــــة الشــــــــعب

1212،ص18/12/1977

، المتضــــمن تنظــــیم مهنــــة المتــــرجم الرســــمي1995\03\11المــــؤرخ 13\95الأمــــر رقــــم .24

، المؤرخـــــــة فـــــــي 17العـــــــدد ، الجزائریـــــــة الدیمقراطیـــــــة الشـــــــعبیةالجریـــــــدة الرســـــــمیة للجمهوریـــــــة

30\03\1995.
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لأساســـي للوظیفـــة المتضـــمن القـــانون ا2006یولیـــو 15المـــؤرخ فـــي 03\06الأمـــر رقـــم .25

.96منشور في الجریدة الرسمیة العدد ، العمومیة

المتضــــمن القــــانون الأساســــي للوظیفــــة 2006\07\15المــــؤرخ فــــي 03\06الأمــــر رقــــم .26

فان الموظف هـو كـل عـون عـین فـي وظیفـة »:46العدد، الجریدة الرسمیة، 04المادة ، العامة

.ورسم برتبة في السلم الإداري، عمومیة دائمة

ملــف رقــم ، 2006\12\13بتــاریخ ، للمحكمــة العلیــا، ار الصــادر عــن الغرفــة العقاریــةالقــر .27

.2008سنة 2المنشور بالمحكمة العلیا عدد ، و 375903
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  ملخــــص:

السنداتمنالعدید على العقاریةالملكیةإثباتعملیة في الجزائريالمشرعیعتمد

نتیجة ذلك كان حیثومدى حجیتها؛ومضمونهاطبیعتهاحیثمنتختلفالتيالقانونیة

العملتواصلأنه إلا العینيالشهرنظاماستحداث ورغم أنهغیرالاستعماریةالحقبة

بدوره الذي العام المسحعملیةوتماطل فةللتكنظراالشخصينظام الشهرأحكاموتواكبت

یعتبرحیثالعقاریةتسمى المحافظةإداریةهیئةتسلمهالتي العقاري الدفترإنشاء إلى یؤدي

:یليفیماالملكیةإثبات طرق نمیزوعلیهالعقاریةللملكیةالمثبتةالبحتةوثیقة

بعدهامرورا1971جانفيالفاتحقبلالتاریخثابت العرفي العقد یسمىبماإنشاءتم

 في اعتمد الشكلیةبموجبه الذي التوثیققانونبموجبالصادرلرسميا بالعقدیسمىبما

 وقرارات أحكامأخیراثمإداریة وعقود قرارات شكل على تكونإداریةسنداتثالثا العقد

 العقد المفتاحیةالكلمات لها ناقلةأخرىوتارةالعقاریةللملكیةمصرحةتكونتارةقضائیة

.إداریة وقرارات عقود لعقاريا الدفتر العرفي العقد الرسمي

العقد العرفي، العقد الرسمي، العقود والقرارات الإداریة، الأحكام الكلمات المفتاحیة:

القضائیة.

Abstract:

In the process of proving real estate ownership, the Algerian legislator relies on
many legal documents that differ in terms of their nature, content, and extent of
validity. This was a result of the colonial era. However, despite the introduction of the
real estate registration system, work continued and the provisions of the personal
registration system kept pace due to the cost and procrastination of the general survey
process, which in turn leads to the creation of the real estate booklet, which is handed
over to an administrative body called the Real Estate Governorate, where it is
considered the pure document proving real estate ownership. Accordingly, We
distinguish the methods of proving ownership as follows:
The so-called customary contract with a fixed date was established before January 1,
1971, followed by the so-called official contract issued in accordance with the
Notarial Law, according to which formality was adopted in the contract. Third,
administrative documents in the form of administrative decisions and contracts, and
then finally, judicial rulings and decisions, sometimes authorizing real estate
ownership and at other times transferring. Its keywords are official contract,
customary contract, real estate booklet, administrative contracts and decisions.

Keywords: Customary contract, official contract, administrative contracts and

decisions, judicial rulings




